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:بعدمن وفى أما الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله و 

إلى الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح، السند والقدوة والدي الحبيب

أطال االله في عمره

، والدتيمنيإلى من رضاها غايتي وطموحي، فأعطتني الكثير فلم تنتظر الشكر

أنجبتني لهذه الدنيا، أطال االله في عمرهاالتي

وإلى 

إخوتي الأحباء 

العون والمساندة في إنجاز هذه المذكرةيد إلى أصدقائي وكل من قدم لي 

@.دلیߧ



:بعدمن وفى أما الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله و 

إلى الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح، السند والقدوة والدي الحبيب

أطال االله في عمره

، والدتيمنيإلى من رضاها غايتي وطموحي، فأعطتني الكثير فلم تنتظر الشكر

أنجبتني لهذه الدنيا، أطال االله في عمرهاالتي

وإلى 

إخوتي الأحباء كل  باسمه

العون والمساندة في إنجاز هذه المذكرةيد إلى أصدقائي وكل من قدم لي 

@.نعيمة



بر حتى جعلني أنجز هذا فضله، الذي منحني الإرادة والصّاأسجد الله شاكرً
:مسول صلى االله عليه وسلّالعلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الرّالجهد

.''االلهرُكُشْيَلاَاسَالنَّ رُكُشْيَلاَنْمَ''
"مخلوفي مليكة"الدكتورة للأستاذة المشرفة ية وتقدير واحترامتح

بشيء من وقتها وجهدها،نامنها التوجيه ورحابة الصدر، ولم تبخل عليّنا إذ وجد
ويرضىدعو االله أن يوفقها إلى ما يحبّنملك مع الشكر إلا أن نولا

ادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم إلى السّتوجه بالشكر والتقديرنكما 
بقبول وقراءة هذا العمل وتصحيحه وإثرائه 

والتقديرفلهم مني جزيل الشكر

@دليلة. نعيمة 
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الاجتماعیة والإقتصادیة أحسّت التنمیة نحو تحقیق ول النامیةجهت الدّمنذ أن اتّ

بضرورة ملحة للحصول على رؤوس الأموال لتمویل المشاریع التي تتطلبها الخطط التنمویة 

رؤوس جوء إلى إلى اللّبها التي سطرتها ضمن سیاستها التنمویة الوطنیة، وهو ما اضطر

لتوفیر ما تحتاجه لتحقیق هذه التنمیة والنهوض باقتصادها ككل، وحتى الأموال الأجنبیة 

لتشجیع وجذب هذه الإستثمارات ملائمٍتتمكن من تحقیق ذلك كان لابد من توفیر مناخٍ

.جهة مشاكلها الاقتصادیةاللاستعانة بها في تمویل مشاریعها ومو 

میة في شتى المیادین، تعد الجزائر من بین الدول التي تبحث دائما في تحقیق التن

إستراتیجیةإتباععلى بموجب قوانین الإستثمار المتعاقبةالمشرع الجزائري لذلك عمل 

الاقتصادیة للبلاد، قائمة على تصنیف معینة في تشجیع الإستثمار من أجل تحقیق التنمیة 

رات المستثمر القائم بها، واعتبر بعضها استثماكذا الإستثمارات بحسب نوعها ومجالها و 

ا للقطاعات التي تعني بها، وبعضها ذات أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، إستراتیجیة تبعً

.ارات غیر الإستراتیجیة والحیویةمتمیز عن باقي الإستثمها بنظام حیث خصّ

زت معاملة الدولة لهذه الإستثمارات والحریة التي تمنحها للمستثمر فیها وتبعا لذلك تمیّ

تها الاقتصادیة وانفتاحها أو عدم انفتاحها على الاقتصاد الدولي، یتعلق بها بتمیز سیاس

ة تطورات منذ الإستقلال، تطورت معه حریة التنظیم التشریعي للاستثمار بعدّحیث مرّ

الإستثمار بصفة عامة وحریة الإستثمار في القطاعات الإستراتیجیة والحیویة للدولة بصفة 

حریة الإستثمار بارات الخاصة، حیث لم یكن یقرّخاصة، تبعا لموقف المشرع من الإستثم

علیها بشكل جعل سیاسة تشجیع الإستثمار الخاص یدةا عدا، بل وضع قیودًأساسً

، إلا أنه بسبب فشل هذه السیاسة وعدم تحقیقها للأهداف د حبر على ورقوالأجنبي مجرّ

الحرّمبنیة على اقتصاد السوق1989تبني سیاسة جدیدة نهایة سنة الاقتصادیة للبلاد تمّ

، حیث تم الإعتراف بحریة الإستثمار تدریجیا اكانسائدًذيبدلا من الاقتصاد المخطط ال

.بموجب قوانین الإستثمار اللاحقة التي فتح بموجبها مجال الإستثمار للخواص والأجانب
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مستثمر كان ستثمارات مهما كان صاحبها، أجعل مجال تطبیقها یشمل جمیع الإكما 

هؤلاء حریة الإستثمار في جمیع عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي، وأصبح من حقّ

المجالات المقترحة للاستثمار، إلى أن تم التكریس الدستوري لحریة الإستثمار بشكل 

، إلى غایة صدور قانون 2016دستور ، ثم بشكل صریح في1996ضمني في دستور 

.هذه الحریةالذي رسّخ 18-22رقم ستثمار الجدید الإ

عملت الدولة في ترقیة الاقتصاد الوطنيا لأهمیة الإستثمارات الإستراتیجیةإدراكً

مزید من الجهود لكسر العوائق أمام المستثمرین الأجانب والوطنیین، بذل الجزائریة على 

له، وتهیئة المناخ المناسب وذلك من خلال إعادة صیاغة الأنظمة والقوانین الداعمة 

.للمستثمرین وتحقیق التطور والرقي والازدهار للوطن

الإستثمارات حیث تعدّهنظرا لأهمیتوذلك،لموضوعلنااختیار إلى أدّتأسبابكلها

الإستراتیجیة من المواضیع الحساسة التي لها آثار سیاسیة، مالیة، اقتصادیة، واجتماعیة 

زیادة التحصیل المعرفي في في البحث فیه من أجلرغبة على الدولة، هذا إلى جانب ال

.تلائم الموضوع مع التخصص الذي ندرسه، فضلا عن هذا المجال

- 22رقمالجدیدالإستثمار قانون معرفة دور فیمكن تلخیصها في أهداف الدراسةأما عن 

تثمارات الإستراتیجیة في معرفة واقع الإس،في التشجیع على جذب المستثمرین الأجانب18

الصعوبات والعراقیل التي تواجه المستثمرین الأجانب الجزائر، ومن ثمة محاولة رصد 

.والمحلیین من هذه الإستثمارات وكیفیة معالجتها

افتقار المكتبة أبرزها الصعوبات لكن، رغم أهمیة الموضوع فقد واجهتنا العدید من 

وجود إختلال ، و ع الدراسة كونه موضوع جدیدالجامعیة للمراجع المتخصصة في موضو 

.18-22و09-16ین رقم وعدم التوازن من حیث وفرة المراجع في القانون
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الإستثمارات الإستراتیجیة من أهم الإستثمارات لجذب رؤوس الأموال خاصة تعتبر 

رؤوس أموال الأجانب، ونحن نعلم أن الجزائر تمتلك إمكانیات وقدرات هائلة في استقطاب 

:یمكن طرح الإشكالیة التالیةالمستثمرین، ومن هنا 

تحقیق الموازنة هل تمكّن المشرّع الجزائري بموجب النصوص القانونیة للإستثمار من

بین حمایة القطاعات الإستراتیجیة وجذب المستثمر الوطني والأجنبي لاستثمار رؤوس 

أموالهم بما یساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة الجزائریة؟

ذلك من خلال و ،والتحلیليالمنهج الوصفيبعنا المطروحة اتّالإشكالیةللإجابة عن

وكذا ،الإستثمارات الإستراتیجیة في الجزائرالتي تخصّودراسة جمیع الجوانب وصف 

.تحلیل النصوص القانونیة ذات صلة

التكریس القانوني لحریة الإستثمارات لابد من دراسة الإشكالیةلإجابة عنامحاولة 

دور الإستثمارات الإستراتیجیة في التنمیة تبیان ثم )الفصل الأول(الإستراتیجیة في الجزائر

.)الفصل الثاني(في الجزائرالاقتصادیة



ҡٔوّلالفصل ا

فيكر̼س القانوني لحریةّ الإس˖ۢرالتّ

الإستراتیجیة في الجزاˁرالقطا̊ات 
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بعد ،لاسیما هذا المجالالإستثمار في الجزائر بالتطورات التي عرفها العالم في ارتبط 

الجزائري بمرحلتین لتحقیق التنمیة الاقتصادیة شریع تّالمرّحیث الحرب العالمیة الثانیة، 

مرحلةثانیها ، و مباشرةبعد الإستقلالالاشتراكي الذي طُبقظامالنّمرحلة لها أوّفي البلاد، 

للتطور، الوطني بالاقتصادالمراحل التي دفعت یعتبر من أهمّالذي السوققتصادنظامالإ

تطور الإستثمار و سفي بناء أستساهمة هامّأدى إلى ظهور قطاعات إستراتیجیةحیث 

الإستراتیجیة في فاهیمي للاستثمارفي القطاعات الإطار الما اقتضى تحدید ممّالجزائري، 

).انيالمبحث الثّ(، وآلیات تشجیعها)لالمبحث الأوّ(الجزائر 
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لالمبحث الأوّ

الإستراتیجیة في الجزائرفي القطاعات الإطار المفاهیمي للاستثمار 

تحقیق في القطاعات الإستراتیجیة ؤدیهور الذي تمن أجل توضیح وإظهار الدّ

المطلب (مفهوم القطاعات الإستراتیجیة لابد من تحدیدالتنمیة الاقتصادیة في الجزائر

.)انيالمطلب الثّ(تها طبیعكذا ، و )لالأوّ

لالمطلب الأوّ

في الجزائرمفهوم القطاعات الإستراتیجیة

على راقتصبل )الفرع الأول(لقطاعات الإستراتیجیةلم یعرف المشرع الجزائري ا

).الفرع الثالث(وتحدید أنواعها ) الفرع الثاني(تعریف الإستثمارات بصفة عامة 

الفرع الأول 

للقطاعات الإستراتیجیة في الجزائرقانوني غیاب تعریف 

محدد لتعریف القطاعات الإستراتیجیة بشكل جامعقانوني تعریف أو معیار لا یوجد

وفي ةبتعریفها ولا تحدید معناها، وإنما في كل مرّالتشریعات المقارنة لم تقم ، كما ومانع

كل فترة یتم اختیار بعض القطاعات التي تعتبر ذات أهمیة حیویة للاقتصاد الوطني 

في ابق قطاعات إستراتیجیة كون في السّما یواعتبارها قطاعات إستراتیجیة، وبالتالي قد 

.حین أصبحت حالیا قطاعات غیر إستراتیجیة

، مامر من دولة إلى أخرى، فقد یعتبر القطاع استراتیجیا في دولةكما یختلف الأ

ا في ا استراتیجیًفط قطاعًیمكن اعتبار النّفي حین لا یعتبر كذلك في دولة أخرى، فمثلاً

المشرق العربي وبعض دول شمال إفریقیا على غرار الجزائر ولیبیا، بینما تعتبر صناعة 

.1تیجیا، وقطاع النقل في إسبانیا أیضاا استراالسیارات في ألمانیا قطاعً

، العدد 37المجلد ، مجلة حولیات،''التكریس القانوني لحریة الإستثمار في القطاعات الإستراتیجیة''لعماري ولید، -1

.114، ص2023، جامعة باتنة، الجزائر، 02
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غیر أنه بصفة عامة یمكن اعتبار القطاع الإستراتیجي لعدة أسباب هو قطاع ذو 

أهمیة حیویة للإقتصاد أو الدولة نفسها ومواطنیها، بحیث یمكن أن تتأثر المعیشة 

یتم تنظیم القطاعات الإستراتیجیة بشكل عادة ماف، لذلكتقلیصهللمواطنین بسببه إذ ما تم

لما یجعل التدخّمأهمیتها الاقتصادیة والإجتماعیة، بالنّظر إلى كبیر من قبل الحكومة 

الاقتصادي لهذه الأخیرة في هذه القطاعات شائع جدا في العدید من البلدان والاحتكار 

.1خاصة البلدان النامیة

یقدم لملاستثمارات إلى غایة یومنا هذااقانون ل منذ ظهور أوّفالجزائر مثلا ف

وهذا رغم  حصر لقطاع الإستراتیجي أو الحیوي، لتعریف الجزائري بموجبه أيّالمشرع

والمرسوم التنفیذي رقم 20202قانون المالیة التكمیلي لسنة القطاعات الإستراتیجیة بموجب 

:وهي3استراتیجیاالذي یحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا 21-145

المتعلقة بنشاط 4لال القطاع الوطني للمناجم وكل الثروات الجوفیة والسطحیةاستغ-

.الإستخراج من باطن أو سطح الأرض باستثناء محاجر المواد الغیر معدنیة

وكل القطاعات الخاضعة لقانون المحروقات واستغلال قطاع الطاقةالنشاطات التابعة ل-

شبكة توزیع ونقل الطاقة الكهربائیة بالأسلاك ونقل المحروقات الغازیة أو السائلة بواسطة 

.الأنابیب العلویة أو الجوفیة

.النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الصیدلانیة-

.النشاطات التابعة لقطاع النقل-

. 114، ص، مرجع سابق''التكریس القانوني لحریة الإستثمار في القطاعات الإستراتیجیة''لعماري ولید، -1
، )33(، ج ر عدد 2020، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020جوان 04، مؤرخ في 07-20قانون رقم -2

. 2020جوان 04الصّادر بتاریخ 
، یحدد قائمة النشاطات التي 2021أفریل 17مؤرخ في ال، 145-21تنفیذي رقم المرسوم من ال) 4(المادة : راجع -3

.2021أفریل 22ادر بتاریخ ، الصّ)30(ج ر عدد ، استراتیجیاتكتسي طابعا 
، )100(، ج ر عدد 2022، یتضمن قانون المالیة لسنة 2021دیسمبر 30، مؤرخ في 16-21قانون رقم -4

. 2021دیسمبر 30الصّادر بتاریخ 
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.سكریة التابعة لوزارة الدفاع الوطنيناعة العقطاع الصّ-

ثانيالفرع ال

تعریف الإستثمارات من منظور قانون الإستثمار الجزائري

03-01من القانون رقم ) 2(المادة الإستثماربموجب الجزائريع عرف المشرّ

في إطار استحداث نشاطات درجناقتناء أصول ت-''أنهعلى المتعلق بتطویر الإستثمار 

.جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة تأهیل، أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة- 

.1''استعادة النشاطات في إطار خصوصیة جزئیة أو كلیة- 

''المتعلق بترقیة الإستثمار بأنه كل09-16من القانون رقم ) 2(المادة عرفته كما 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة 

.التأهیل

.2''المساهمة في رأس مال شركة- 

الإستثمارات 3المتعلق بالاستثمار18-22قانون رقم من ) 4(في حین عرفت المادة 

:من خلالةز المنجالاقتصادیةالأنشطة ''على أنها تلك 

لع اقتناء الأموال المادیة أو غیر المادیة التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السّ- 

أو إعادة تأهیل أدوات والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج 

.1الإنتاج

22، صادر بتاریخ )47(، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر عدد 2001أوت 20، مؤرخ في 03-01قانون رقم -1

.2006، صادر في )47(، ج ر عدد 2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت 
أوت 03، صادر بتاریخ )46(ج ر عدد ، یتعلق بترقیة الإستثمار،2016أوت 03، مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

2016.
، )50(، یتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2022جوان 24، مؤرخ في 18-22من القانون رقم ) 2(المادة : راجع-3

.2022جوان 28صادر بتاریخ 
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.المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدیة أو عینیة- 

.''نقل الأنشطة من الخارج- 

:هيللاستثمار في الجزائر و أشكال ة عدّریف اعالتّههذكرّست 

المساهمة في استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع نشاط المؤسسة من خلال -1

المساهمة في تحسین قدرات الإنتاج أي جعل المؤسسة أكثر فعالیة، أو إعادة تأصیل 

تعاني من صعوبات في التسییر والتنظیم استرجاع بعض المؤسسات التي بمعنى 

الیة في وتشمل المؤسسات التي تعاني من عدم الفعّ،والمعرضة للزوال، أو إعادة الهیكلة

.قواعد تسییرها وتنظیمهامراجعة وذلك بالتسییر والتنظیم والتي تحتاج إلى إعادة الهیكلة 

تحسین الوضعیة من أجل المساهمة الجزئیة وتكونالمساهمة في رأس مال مؤسسة،-2

.المالیة لمؤسسة من خلال الرفع من رأسمالها

.في إطار عملیة الخوصصةأو جزئيٍكليٍاكتساب مؤسسات بشكلٍ-3

.هذه المساهمات نقدیة أو عینیةكما قد تكون 

شاط هناك إرادة لدى المشرع الجزائري في توسیع مجال النّكما أن الملاحظ هو أنه 

تلك التي تعتبر حیویة للاقتصاد الوطني، ولكن هاالقطاعات الاقتصادیة بما فیلیشمل كل 

بالأسالیب التقلیدیة للاستثمار أو الاحتفاظالهدف منها ،اوضع قیودًنفسهفي الوقت

استبعاد الأشكال الجدیدة للاستثمار، إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة للاستثمار 

.2تصاد الوطنيفي بعض القطاعات الحیویة للاق

الأعمال، كلیة منصور رابح، الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون -1

.8، ص2023الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
عیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -2

.  145-144، ص ص2014الجزائر، 
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على أنه عملیة إنماء للذمة المالیة لبلد ما من خلال المستثمر الأجنبي رف عُقد لو 

كة رؤوس الأموال المملوكة لأشخاص عبر الحدود ودخولها في المشروعات ر ح

. 1الإقتصادیة التي تعمل على توفیر الاحتیاجات المختلفة وتحقیق أرباح مالیة

1963على مدار الفترة بین یمكن التفرقة بین المستثمر الوطني والأجنبي، ف،وعلیه

، ومع صدور قانون 2هماللتفرقة بین'' الجنسیة''اعتمد المشرع الجزائري معیار 1990إلى 

فت  عرّ، حیث''الإقامة''المعیار بمعیار هذا استبدل قد والقرضالمتعلق بالن10ّ-90رقم 

یعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي أو ''على أنه 3مر الأجنبيالمستثمنه ) 181(المادة 

.4''یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائريمعنوي

یعتبر مقیما في ''أن المستثمر الوطني من القانون ذاته)182(ت المادة كما نصّ

الجزائر، كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في 

بهدف استقطاب '' غیر المقیم''و''المستثمر المقیم''حیث استخدم لأول مرة لفظ، ''الجزائر

جوع إلى أموال الجزائریین المقیمین بالخارج ودمجها بمشروع التنمیة الوطنیة، لیتم الرّ

، مذكرة لنیل 2018-2000لأجنبي والتنمیة الإقتصادیة في الجزائر، دراسة حالة الجزائر خشین حفیظة، الإستثمار ا-1

شهادة الماستر، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات 

.11، ص2017الدولیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
أوت 02، صادر بتاریخ )53(یتعلق بالاستثمارات، ج ر عدد 1963جویلیة 26ؤرخ في ، م277- 63قانون رقم -2

).ملغى(. 1963
ویمكن أیضا التمییز بین نوعین من  الإستثمار الأجنبي وهما المباشر وغیر المباشر الأول ینطوي على تملك -3

غیر دولته فضلا عن قیامه بالمشاركة في المستثمر الأجنبي لجزء من الإستثمارات أو كلها في مشروع معین في دولة

إدارة المشروع في حالة الإستثمار المشترك أو سیطرته الكاملة على الإدارة والتنظیم في حالة الملكیة المطلقة للمشروع 

أما النوع الثاني فیتدفق داخل الدولة في شكل قروض خاصة أو في شكل إكتساب صكوك صادرة عن تلك الدولة أو في 

عات التي تقوم بها سواء تم الإكتتاب عن طریق السندات ذات فائدة ثابتة أو عن طریق الأسهم بشرط ألا یكون المشرو 

عبد الرزاق حمد :لتفصیل أكثر راجع. للأجانب الحق في الحصول على نسبة من الأسهم تخولهم إدارة المشروع

لى بعض المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في البلدان الإستثمار الأجنبي غیر المباشر ع'' حوسین،  عامر عمرا ن كاظم، 

.105، ص2012، جامعة تكریت، 1، العدد 12، المجلد مجلة جامعة كركوك للعلوم الإداریة والإقتصادیة، ''النامیة
أفریل 18، صادر بتاریخ )16(، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -4

)غىمل(. 1990
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بقى المتعلق بترقیة الإستثمار، والذي 121- 93مع صدور القانون رقم '' الجنسیة''معیار

بالاستثمار الذي اعتمد المتعلق 18-22صدور القانون رقم ساري المفعول إلى غایة

وذلكفي تعریف المستثمر'' الإقامة''ومعیار '' الجنسیة''معیار ا  وهما المعیارین معًعلى 

كل شخص طبیعي أو معنوي، ''منهالتي جاء فیها )5(المادة ل منضمن الفصل الأوّ

وطنیا كان أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم، بمفهوم التنظیم الخاص بالصرف ینجز 

.2''استثمار طبقا لأحكام هذا القانون

سوى بین المستثمرین مهما كانت جنسیتهم أو محلّالمشرع الجزائري قدبهذا یكون 

مقابل استفادتهم والالتزاماتوتنفیذهم للواجبات إقامتهم، لیكن الفاصل بینهم مدى احترامهم

یمكن اعتبار هذا قدمن الحقوق والمزایا في إطار نصوص القانون المعمول به، كما 

.للمستثمر خاصة منه الأجنبيةإضافیةالتعریف كضمان

الفرع الثالث

في الجزائرأنواع الإستثمارات الإستراتیجیة 

ومن حیث )أولا(یمكن تصنیف الإستثمارات الإستراتیجیة من حیث طبیعتها القانونیة 

).رابعا(المواطن صفة من حیث أخیرا و )ثالثا(أهمیتها الإقتصادیةومن حیث )ثانیا(مدتها

من حیث الطبیعة القانونیة: أولا

:أصناف وهيإلى ثلاث حسب الطبیعة القانونیة اتیمكن تصنیف الإستثمار 

تتمثل برأس المال الذي تقوم الحكومة أو أي جهة : )حكومیة(عمومیة استثمارات-1

ذات كیان عمومي بتكوینه وتمویله، ویكون هذا التمویل إما من فائض الإبرامات أو من 

.خلال القروض والمساعدات التي تحصل علیها الدولة

، صادر بتاریخ )64(، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر رقم 1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -1

)ملغى(. 1993أكتوبر 10
.سابق الإشارة إلیهتعلق بالاستثمار، ، ت2022جویلیة 24ؤرخ في ، م18-22قانون رقم -2
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یتوقعه أصحابه من وراء العملیات تتمیز بطابع الربح الذي : خاصةاستثمارات-2

.الإستشاریة، وهي تنجز من طرف الأفراد والمؤسسات الخاصة

تتحقق هذه الإستثمارات بدمج القطاع العام والخاص لإقامة : ةمختلطاستثمارات-3

المشاریع الكبیرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة ولها أهمیة قصوى في إنعاش الاقتصاد 

حكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة المحلیة أو الأجنبیة لأنها لا الوطني، حیث تلجأ ال

.1تستطیع تحقیق مثل هذه المشاریع برأس مالها الخاص

مدة انجازهامن حیث : ثانیا

:تصنف بدورها إلى ثلاث أصناف وهي

وهي الإستثمارات التي تقل مدة إنجازها عن السنتین، وتكون : قصیرة الأجلاستثمارات-1

رأس المال حركة حیث تتضمن الاستغلالیة،نتائجها في نهایة الدورة لأنها تتعلق بالدورة 

لمدة تقل عن سنة واجدة، وتمثلها الأوراق المالیة والكمبیالات وفتح الإعتمادات، غالبا ما 

.فوعات للدولة المضیفةتؤدي إلى دعم العجز في میزان المد

وهي الإستثمارات التي تقل مدة إنجازها عن خمس سنوات : متوسطة الأجلاستثمارات-2

.وتزید عن السنتین، وهي التي تكمل الأهداف الإستراتیجیة التي تحددها المؤسسة

تؤثر هذه الإستثمارات بشكل كبیر على المؤسسة بصفة : طویلة الأجلاستثمارات-3

وق مدة إنجازها رؤوس أموال ضخمة تفلى المجتمع بصفة عامة، وتتطلب خاصة وع

حركات رؤوس الأموال بین البلدان المختلفة لمدة تزید عن سنة، خمس سنوات، تشمل 

حركات الرأسمالیة طویلة ة وغیر المباشرة، ومن شأن هذه الالإستثمارات المباشر في وتتمثل 

:لمتلقیة لهذه النفقات من خلال مایلياالاقتصادیاتالمدى المساهمة في تنمیة 

شباب زینب، بوقرن سامیة، سیاسة الإستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة الإقتصادیة دراسة قیاسیة ما بین -1

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي المیدان العلوم إقتصادیة، تخصص إقتصاد 1995-2015

. 5، ص2019تسییر، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، أكادیمي، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم ال
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مساهمة في زیادة الإستثمارات في البلدان المتلقیة لها، وبالتالي زیادة مداخیلها ال-

.القومیة

زیادة الإستثمارات على زیادة الكفاءات الإنتاجیة، مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج تعمل -

.وتخفیض أسعار المنتجات المحلیة

همیة والغرضمن حیث الأ:ثالثا 

: بدورها إلى عدة أقسام، منهاصنف الإستثماراتت

بشراء من حیث التجدیدات التي تقوم بها المؤسسات، صد بهاقیو : إستثمارات التجدید-1

استبدال المعدات القدیمة حتى تتمكن من قصد الآلات والمعدات وجل وسائل الإنتاج، 

ما یمكنها ، فهي تسعى لشراء المعدات الأكثر تطورا، وبالتالي 1مسایرة التقدم التكنولوجي

هو الحفاظ على و هدفها الأساسي ومن ثمة تحقیق من تحسین النوعیة وزیادة الأرباح، 

.القدرة التنافسیة للمؤسسة

هدفها الأساسي هو تحسین الطاقة الإنتاجیة لتنمیة : إستثمارات النمو الإستراتیجیة-2

بالنسبة للمؤسسات لتوسیع مكانتها في السوق، عادة تقوم بتسویق منتجات الإنتاج والتوزیع 

ـ وابتكارات جدیدة ومتمیزة لفرض نفسها على المنتجین الآخرین، وهذا ما یسمى ب

، أما الإستثمارات الدفاعیة فهي التي تسعى المؤسسة من خلالها "الإستثمارات الهجومیة"

.نفسهاإلى الحفاظ على وتیرة الإنتاج

وهي استثمارات تنقسم على أساس معیار تكلفتها، : إستثمارات منتجة وغیر منتجة-3

فكلما أتت الزیادة في إنتاج المؤسسات مع تحسن النوعیة وبأقل تكالیف ممكنة سمیت هذه 

.الإستثمارات بالمنتجة، وفي الحالة المعاكسة غیر منتجة

، فالإجتماعیة هي التي تهدف وتكون إما اقتصادیة أو اجتماعیة: ضروریةإستثمارات- 4

من خلالها الدولة إلى تطویر البنیة الاجتماعیة للأفراد وذلك بتوفیر المرافق العمومیة 

شباب زینب، بوقرن سامیة، سیاسة الإستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة الإقتصادیة دراسة قیاسیة ما بین -1

.  6، مرجع سابق، ص1995-2015
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الضروریة، أما الاقتصادیة فغرضها هو تلبیة الحاجیات المختلفة للأفراد مع سلع وخدمات 

.مختلفة مع تحسین هذه الأخیرة كما ونوعا

وتعویض ما استهلك ،الحفاظ على رأس المال على حالههدفها : تعویضیةاستثمارات-5

منه بأموال الإسهتلاكات، أما الصافیة منها فتهدف إلى رفع رأس مال المؤسسة 

.باستثمارات جدیدة بحسب الحاجة

هذا النوع من الإستثمارات نتائجه غیر مباشرة، حیث تقوم بتحسن :الرفاهیةاستثمارات-6

وبالتالي إعطاء صورة حسنة عندها لدى المتعاملین معها القدرة الإنتاجیة للمؤسسات 

.1والمستهلكین لمنتوجاتها

:من حیث المواطن: رابعا

:صنفینالإستثمارات إلىصنف ت

ناشئ عبر الحدود نتیجة انتقال رؤوس استثماروهو كل : الإستثمارات الأجنبیة-1

الأموال وشتى الموارد الاقتصادیة بین البلدان المختلفة بهدف تحصیل الأرباح وتعظیم 

.راتاالمنافع المتحققة من جراء تلك الإستثم

تقوم بإدارتها والحصول على بمعنى تلك الإستثمارات التي : الإستثمارات المحلیة-2

، ویستوي في ذلك أن یكون ممولا لهاجنسیة البلد المحتضن أرباحها مستثمرون یحملون 

عن طریق القطاع العام أو الخاص، وتتمثل الإستثمارات المحلیة في كل أشكال الإستثمار 

المذكورة سابقا، ولكن ملكیة رأس المال وكافة الأصول تعود بالكامل للمستثمر المحلي، 

أو عامة الاستثماریةیة خاصة للأصول أي أن هذا النوع من الإستثمار قد یكون ذا ملك

.2للدولة، لكنها تتصف جغرافیا بالحدود الداخلیة من حیث طبیعة الملكیة

شباب زینب، بوقرن سامیة، سیاسة الإستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة الإقتصادیة دراسة قیاسیة ما بین -1

. 6، مرجع سابق، ص1995-2015
شباب زینب، بوقرن سامیة، سیاسة الإستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة الإقتصادیة دراسة قیاسیة ما بین -2

. 7، مرجع سابق، ص1995-2015
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المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للاستثمارات الإستراتیجیة في الجزائر

اختلف الفقه القانوني حول الطبیعة القانونیة لعقود الإستثمار، فمنهم من یرى أنها 

الفرع (طبیعة اقتصادیة أنها ذات كیفها على ومنهم من )الفرع الأوّل(طبیعة عقدیةذات 

.)الفرع الراّبع(، وأخیرا یرى اتجاه أن لها طبیعة خاصة)الفرع الثاّلث(دولیةأو ) الثاّني

لالفرع الأوّ

بیعة العقدیة لعقود الإستثمارالطّ

، یرى التي تناولت الطبیعة العقدیة لعقود الإستثمار بین فریقینالاتجاهاتدت تعدّ

.)ثانیًا(اني أن لها طبیعة مدنیة، ویرى الثّ)أوّلاً(ل منهم أن لها طبیعة إداریةالأوّ

بیعة الإداریة لعقود الإستثمارالطّ: لاًأوّ

حقّنقللا یتعلق بموضوع الجوهري ال، فأو إیجارٍعقود بیعٍبعقود الإستثمار لیست 

بطبیعة -عقود الإستثمار-تتمتع هو ما یجعلها ، و الاختراعة أو تحویل استغلال براءة ذمّ

منهم إلى نظام قانوني مختلف عن واحد غالبا ما تبرم بین طرفین ینتمي كل فهي خاصة 

ولهذا یكیفها البعض الآخر وأن أكثر عقود الإستثمار تكون الدولة المضیفة طرفا فیها

.1داریةبأنها عقودا إ

أشخاص القانون شخصا من ولكي یكون العقد إداري یجب أن یكون أحد طرفیه

المرفقیة، وأو سواء تعلق الأمر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنویة الإقلیمیة ،العام

.عمومي، یهدف  إلى تحقیق المصلحة العامةتعلق بمرفق أنی

مار المبرمة بین الدولة أو أحد كما ذهب جانب آخر من الفقه بالقول أن عقود الإستث

حسب القطاع وذلك بأجهزتها العامة التابعة للمستثمر الأجنبي الخاص عقود إداریة 

،المجلة القانونیة، ''خصائص عقد الإستثمار وطبیعته القانونیة''أحمد سید أحمد، أحمد حمود أحمد الحبسي، -1

. وما یلیها153، ص ص2018، 4.العدد4المجلد 
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دویة، مطارات، سیاحة، زراعة، والأنفط، كالالاقتصادي الذي ینتمي إلیه سواء من حیث 

.صناعة وغیرها، وهذا كله في ضوءقانون تشجیع وحمایة الإستثمار

البعض هذا الرأي بحجة أن بعض عقود الإستثمار قد لا تكون الدولة أو لكن، انتقد 

.إحدى مؤسساتها طرفا فیها مما یزیل عنه الصّفة الإداریة

عقود الإستثمار عقود مدنیة:اثانیً

تخضع للقانون الخاص، ما هي إلا عقودا مدنیةالإستثمار فریق من الفقه عقود یرى 

بل لها طبیعة ،عقود الإستثمار لا ترتبط بالمرافق العامةبالقول أنذلك استندوا إلى قد و 

لاتفاقیات والعقود المشتقة من مبدأوامبدأ الحریة الدولیةكخاصة ینظمها القانون الخاص، 

.1الإرادة في القانون الخاصنسلطا

فقهاء القانون، ولم یقدم تغییرات لبعض أغلبیة الإتجاه استحسان من هذا لم یلق

د الإستثمار التي تتمتع بها الدولة بما فیها من ملامح السلطة العامة سعیا المظاهر لعقو 

.منها لتحقیق المصلحة العامة

الفرع الثاني

لعقود الإستثمارقتصادیةبیعة الإالطّ

الإستثمار من المنظور الاقتصادي هو عبارة عن حركیة لرؤوس الأموال بغرض 

لأي أجل توظیفها لأغراض إنتاجیة من أجل إحداث ثروة بدیلة، من خلال توظیف النقود 

حق ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو في أصل أو

.قیمة الأموال في نهایة المدة أو بمنافع غیر مادیةتنمیته سواء بأرباح دوریة أو بزیادة في 

:ویرتكز الإستثمار بمفهومه الاقتصادي على عناصر مهمة وأساسیة تتجلى فیما یلي

. 155، مرجع سابق، ص''خصائص عقد الإستثمار وطبیعته القانونیة''أحمد سید أحمد، أحمد حمود أحمد الحبسي، -1
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یقصد به جمیع المساهمات أیا كانت نقدیة أو عینیة، وبغض : عنصر المساهمة-1

.1النظر عن مقدمها شخصا طبیعیا كان أو معنویا

إذا لم إستثمارا بالنسبة له الربح عنصرا جوهریا للمستثمر، فلا یعد یمثل : عنصر الربح-2

.توفى عنصر الربحسی

یعتبر عنصر المخاطرة من المفاهیم الاقتصادیة التي یقوم علیها : عنصر المخاطرة-3

، ولما كانت قرارات استثماريعمل الإستثمار، فالمجازفة والمخاطرة ضروریة في أيّ

ا المستقبل فإن تقدیرات الشركات بشأن المستقبل حاسمة الأهمیة، الإستثمار تستشرف دائمً

.عادیا من الإستثمارفالعدید من المخاطر تعتبر جزءً

ر ما یفسّوي الزمن أو المدة دورا محوریا في أي عملیة استثماریة، وه: ةعنصر المدّ-4

طات التنمیة إما ه الدول النامیة إلى عقد اتفاقیات طویلة الأجل من أجل تنفیذ مخطتوجّ

.على مدى طویل أو قصیر

قرار الإستثمار هو في نهایة الأمر موازنة بین التكالیف والعوائد، إن : عنصر التكالیف-5

ومن الطبیعي أن یسیطر المستثمر بقدر كبیر من عناصر التكلفة داخل مشروعه، فهو 

أسالیب الإنتاج ظم المحاسبة و یختار التكنولوجیا المناسبة وأفضل الآلات، ویضع نُ

.2والتسویق وغیر ذلك، مما یضمن له ضبط التكالیف الإنتاجیة

الاستثماريإذ هو الأجنبي الذي یستقدم عبر الفعل :وجود متمیز للعنصر الأجنبي-6

رؤوس الأموال بمختلف أنواعها وصیغها، والخبرات التقنیة والتكنولوجیة والفنیة لتكون 

.3للدولة المضیفةفي الدورة الاقتصادیةمموضوع ضخ

قانون ، تخصصغرابي محمد، بن عمراني عبد الجلیل، التحكیم في عقود الإستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

. 3، ص2016أدرار، أحمد دراریة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
. 4صالمرجع نفسه، -2
مار في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنیل دحماني إسلام، بن شهب المسعود، الحمایة القانونیة لعقد الإستث-3

. 12، ص2020شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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لثاالفرع الثّ

بیعة الدولیة لعقود الإستثمارالطّ

أن عقود الإستثمار تعد عقود دولیة لأنها نتاج القول بإلى ذهب جانب من الفقه

الإتفاقیات الدولیة، حیث عرّفت اتفاقیة فینا المعاهدات بأنها اتفاق دولي بین دولتین أو 

سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر ومهما كانت أكثر كتابة، ویخضع للقانون الدولي 

.التسمیة التي تطلق علیه

طبق على عقد الإستثمار الذي یبرم بین شخص قانون دولي للدولة نیو ماوه

، فتبدأ بمرحلة التفاوض وتنتهي بمرحلة التصدیق، المصدرة للاستثمار والدولة المضیفة له

استند الفقه إلى عدة لتبریر هذا الرأيو وعلیه فتخضع عقود الإستثمار لاتفاقیة فینا،

:وهيأسباب

لا یختلف العقد الدولي عن الإتفاقیات في أنهما اتفاقان تتعهدها الدول لتنظیم علاقة -

.قانونیة دولیة

ول من خلال الإتفاقیات الدّنمیة لا تقوم بها إلاّعقود الإستثمار هي عقود هدفها التّ-

.اف دولیة أخرىالدولیة التي تبرمها مع أطر 

عقود الإستثمار تبرم في صورة اتفاقیة دولیة یكون أحد أطرافها شخصا قانونیا دولیا، -

مثل الاتفاق الدولي تماما، وتنشأ آثارا على عاتق الدولة المتعاقدة، ویكون الإختصاص في 

د القوانین ستبعتُما هیئات دولیة متمثلة في التحكیم الدولي، وغالبا لالمنازعات الناشئة فضّ

.1العقودمنازعات الداخلیة من التطبیق على

ضمان الإستثمار الدولي، مذكرة لنیل –أیت معمر الطاهر، سي محمد إیدیر، الإطار القانوني لعقد الإستثمار بین -1

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.32، ص 2020
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الفرع الثالث

الطبیعة الدولیة لعقود الإستثمار

اعتبر هذا الجانب من الفقه أن عقود الإستثمار الدولیة ماهي إلا نتائج اتفاقیات 

تعقدها الدولة، حیث یستند هذا الإتجاه من الفقه على عدم وجود أي اختلاف بین العقود 

الدولیة والاتفاقیات الدولیة، من حیث كونها اتفاقیات تعقدها الدول فیما بینها لغرض تنظیم 

.علاقات قانونیة دولیة وتحدید القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

كما أن عقود الإستثمار الدولیة تبرم في صورة اتفاقیة دولیة یكون أحد أطرافها 

دولي تماما وتنشئ آثارا على عاتق الدولة المتعاقدة، شخصا قانونیا دولیا مثل الاتفاق ال

ویكون الإختصاص في فض المنازعات الناشئة عنها مسند إلى هیئات دولیة، وغالبا 

.1تستبعد القوانین الداخلیة من التطبیق على المنازعات الناشئة عن هذه العقود

هذا، وقد اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لعقود الإستثمار الدولیة، لذلك 

:وهيتم تكییف هذه الطبیعة إلى أربعة آراء مختلفة 

عقود إداریةهي عقود الإستثمار الدولیة -1

یرى أنصار هذا الرأي بأن عقود الإستثمار تعد إداریة وذلك حسب طبیعة النشاط 

الأجهزة الحكومیة التابعة للدولة أو الدولة بحد ذاتها عند إبرامها لعقود الذي تقوم به أحد

إلخ، حیث تقوم كل ...الإستثمار، فالنشاطات قد تكون صناعیة، زراعیة، نفطیة، تجاریة 

على قوانین الإستثمار والتشریعات الوطنیة تحت إشراف  هیئات معینة هذه النشاطات بناءً

ار، هیئة الإستثمار للأقالیم والمحافظات، وتقوم بذلك مع مة للاستثمامثل الهیئة الع

المستثمرین مع الأشخاص سواء كانوا وطنیین أو أجانب، ولقد استند أصحاب هذا الرأي 

:إلى عدة اعتبارات تجلت فیما یلي

، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة 2، العدد 35، المجلد مجلة حولیات، ''عقود الإستثمار الدولیة''حیتم هبة، -1

.56، ص2021، جوان 1الجزائر
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إن أحد طرفي العقد هو الحكومة أو أي جهاز من الأجهزة التابعة لها والتي تمثلها -

.نشاط الاقتصاديوالقائمة على ال

عقود الإستثمار هدفها الأساسي هو تحقیق منفعة عامة أو تسییر مرفق عام باعتبار-

.من عدمهالربحمن صرف النظر عما تحققه عقود الإستثماریُفهذا 

إن المیزات التي یستفید منها المستثمر غیر معتادة ومألوفة في مجال العقود مع الأفراد -

المستثمر أرضا یقیم علیها مشروعه منحالضرائب وتخفیض الجمارك، و كالإعفاء من 

.الاستثماري

حق الدولة في الرقابة والتفتیش وزیارة موقع العمل وطلب تنفیذ العقد وفقا للشروط -

.الموضوعیة

حق الدولة المضیفة للاستثمار في تأمیم المشروع إذا كان ذلك من مقتضیات المصلحة -

.العامة

إن القول بالطبیعة الإداریة لعقود الإستثمار أمر یتعارض مع سیاسة تشجیع لكن، 

لجوء الدولة إلى الطبیعة الإداریة لعقود الإستثمار من شأنه أن یبعد فالإستثمار، 

.المستثمرین وذلك لتجنب المخاطر التشریعیة والقضائیة التي یتعرضون لها

عد عن أحكام القانون العام وتلجأ إلى الدولة المستضیفة للاستثمار أن تبتلذلك على 

یعود بالإیجاب على مما تطبیق أحكام القانون الخاص على عقود الإستثمار الدولیة، 

.1الزیادة في الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة

عقود الإستثمار الدولیة من عقود القانون الخاص-ب

ة الدولیة تستلزم عدم نتیجة الإعتبارات العملیة فإن مقتضیات الإستثمار والتجار 

مما قد یهدم الدولة سیادتها وسلطاتها العامة، ك بأسالیب القانون العام حیث تمارس التمسّ

صغیر یوسف، القانون الواجب التطبیق على عقود الإستثمار أمام قضاء التحكیم، مذكرة التخرج لنیل شهادة -1

، 2017الماستر، تخصص القانون الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

. 17ص
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العلاقات التعاقدیة مع الطرف الأجنبي، وعلیه كان لزاما على الدولة أن تنزل إلى مستوى 

تصادیة، مما هداف الدولة الاقالأالمتعاقد الخاص تحفیزا للإستثمارات الأجنبیة وتحقیق

.مان مع الطرف المتعاقد الأجنبيیحقق المساواة والأ

عقود الإستثمار الدولیة ذات طبیعة خاصة-ج

عقود قائمة بذاتها، ولها خصوصیتها هي عقود الإستثمار اعتبر أنصار هذا الرأي 

وارتباطهم بخطط التنمیة هاأطرافا وآثارها القانونیة المستقبلیة، وذلك نظرا لطبیعة وبنیته

وعلیه فإن طبیعة ومحل وموضوع هذه العقود یهدف بشكل ، الاقتصادیة للدولة المضیفة

.1أساسي إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة

عقود الإستثمار من العقود التجاریة الدولیة- د

عقود الإستثمار تعد الفقه أنه في حالة تطبیق المعیار المزدوج للدولة فإن لقد أكدّ

لأنه یتصل بأكثر من نظام قانوني واحد، وعلیه فإن عقد ،من عقود التجارة الدولیة

یعد داخلیا، أما إذا كان نفسها الإستثمار الذي یبرم من طرفین ینتمي كلاهما إلى الدولة 

أحد أطراف العقد یحمل جنسیة دولة أخرى فإن هذا العقد یعد عقدا تجاریا دولیا، أیا كان 

المعیار الذي یأخذ به الفقه والقضاء في الدولة المتعاقدة مع الطرف الأجنبي، سواء كان 

إذا تعلقت أن عقود الإستثماربقانونیا أم اقتصادیا أو مزدوجا، وعلیه نستطیع القول 

بمصالح التجارة الدولیة فهي عقود استثماریة دولیة وبالتالي تكون قابلة للتحكیم التجاري 

.الدولي

عقود الإستثمار بطبیعة خاصة مختلطة تجمع بین خصائص وعلیه یمكن القول، تتمتع 

إذا تعلقت بمصالح التجارة الدولیة فهي تصبح عقودا فالقانون العام والقانون الخاص، 

دولیة، وهذا ما یذهب بنا إلى إدماج تلك العقود في مصطلح عقود التجارة ستثماریةا

هو و الدولیة، والأمر المفید الذي تسعى إلیه الآراء هو تحقیق الهدف الأسمى، والغایة منه

.  20، صالواجب التطبیق على عقود الإستثمار أمام قضاء التحكیم ، مرجع سابقصغیر یوسف، القانون-1
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دولیة مع تبدید مخاوفهم باستبعادهم من استثماریةتشجیع المستثمرین لإبرام عقود و جلب 

.قانوني الداخلي للدولة المتعاقدة أو الدولة المضیفة واختصاص محاكمهاتطبیق النظام ال

رابعالفرع ال

لعقود الإستثماربیعة الخاصة الطّ

لا تعد عقود الإستثمار التي تبرمها الدولة أو إحدى هیئاتها العامة التابعة لها مع 

استند أصحاب طرف أجنبي خاص عقود إداریة وإنما هي عقود من القانون الخاص، وقد 

هذا الإتجاه لدعم وجهة نظرهم إلى أن عقود الإستثمار الدولیة تتطلب وجود قدر كبیر من 

المرونة كي تستطیع الدولة الموازنة بین مصالحه ومصالح المستثمر الأجنبي المتعاقد 

.معها، وهو ما لیس له وجود في نطاق تنفیذ العقد الإداري

ممارسة أسالیب القانون العام داخل إقلیمها وعلى كما أن الدولة وإن كانت تستطیع 

رعایاها فإن نشاطها التعاقدي مع المستثمر الأجنبي لا یمكن أن یبنى إلا على أساس 

المساواة القانونیة بین الأطراف، بالإضافة إلى ذلك إن حاجة الدولة المضیفة إلى 

أن المتعاقد مع الدولة الإستثمار الأجنبي تقتضي التعاقد بأسلوب القانون الخاص، كما

غالبا ما یكون شركة دولیة ذات قوة اقتصادیة كبیرة تتمتع بحمایة دولیة وسیاسیة تمنع 

.بذلك تطبیق النظریة العامة للعقود الإداریة

كما یرى أصحاب هذا الرأي بأن الشروط الإستثنائیة الموجودة في قانون الإستثمار 

بي في مواجهة الدولة، ولیس العكس، في حین أن إنما هي مقررة لمصلحة المستثمر الأجن

الأصل أن تلك الشروط الإستثنائیة غیر المألوفة التي تضفي على العقد الصفة الإداریة 

.1تكون مقررة لصالح جهة الإدارة

. 59یتم هبة، عقود الإستثمار الدولیة، مرجع سابق، صح-1



التكريس القانوني لحرية الإستثمار في القطاعات الإستراتيجية في الجزائر:   الفصل الأول

30

المبحث الثاني

الإستراتیجیة في الجزائرالقطاعات آلیات تشجیع الإستثمارات 

ال في تنمیة الاقتصاد الوطني، ور الأساسي والفعّالدّیلعب الإستثمار الإستراتیجي 

داخل الوطن أو مناعیة إلى جلب المستثمرین سواءوتعتبر الجزائر من البلدان السّ

ة عدّعلى ع الجزائري المشرّنصّولبلوغ ذلك ، مستمرٍمٍخارجه، وهذا لجعل البلد في تقدّ

المطلب (فیها لترقیة الإستثمارساتیة ومؤسّ)لالمطلب الأوّ( وقضائیةضمانات قانونیة

.)انيالثّ

لالمطلب الأوّ

ترقیة الإستثمار في الجزائرلالقانونیة والقضائیة مانات الضّ

ولهذا كرس ة لتوفیر المناخ الملائم للمستثمرین، من الوسائل المهمّمانات الضّتعتبر 

الفرع (للمستثمرین قضائیة ضمانات ، و )الفرع الأول(ضمانات قانونیة المشرع الجزائري 

).الثاني

لالفرع الأوّ

لتشجیع الإستثمارات في الجزائرمانات القانونیةالضّ

علیها المشرع الجزائري من خلال قوانین مانات القانونیة التي نصّتعتبر الضّ

نمیة وتشجیع الإستثمار في البلاد الإستثمار إحدى الوسائل الفعالة في تحریك عجلة الت

).ثانیًا(شریعيبات التّمبدأ الثّ)أولاً(تمثل في مبدأ حریّة الإستثمار والتي ت

ة الإستثمارمبدأ حریّ: لاًأوّ

في استقطاب مبدأ حریة الإستثمار رغم أهمیته الإستثمار بتعریف القوانینلم تهتم 

بل ترك الأمر للفقه للاستفاضة فیه من خلال تعریفه  مع محاولة إبراز أهم المستثمرین 

. القیود التي تحیط به
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مبدأ حریة الإستثمار قدرة الأفراد على ممارسة یقصد ب: تعریف مبدأ حریة الإستثمار-1

ویعرف ، 1أن یخضعوا للقوانین التي تنظم المجتمعبشرط الأنشطة التي یریدونها دون إكراه 

تنظیم وتطویر النشاط المختار دون أي قید أو عائق وذلك بالوسائل المشروعة بأیضا

. 2والمناسبة

حریة الجزائري من مبدأ المشرع استثنى : القیود الواردة على مبدأ حریة الإستثمار-2

بالإضافة إلى استثنى بعض الأنشطة والمهن التجاریة، كما بعض الأشخاص، الإستثمار 

.أوردها في بعض النصوص القانونیةعض القیود التي ب

بالإضافة للقیود الواردة على : الاستثماریةالقیود الواردة على حریة الدخول للأنشطة -أ

حریة الإستثمار أخضع المشرع بعض النشاطات التجاریة لأحكام خاصة سواء بمنعها أو 

الدولة، تكرة من قبل العام والآداب العامة، أو أنه محبمراقبتها، إما لأنها مخالفة للنظام

156-66من الأمر رقم ) 186(لمادة كاوهذا ما تؤكده بعض النصوص القانونیة، 

المتضمن قانون العقوبات التي تؤكد على منع كل جمعیة أو اتفاق یهدف إلى الإعداد 

المتعلق 12-93، أما المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم 3للجنایات أو ارتكابها

على أنه لا یمكن للمستثمرین الخواص التدخل في كل القطاعات تالإستثمار أكدبترقیة 

.4الاقتصادیة بحریة مطلقة

مقراني مصطفى، شباح محمود، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

.28، ص2021-2022
زروقي سارة، خلف االله أمینة، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

- 2020سیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.10، ص2021
، )49(، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم ) 186(المادة -3

أفریل 30، صادر بتاریخ )30(، ج ر عدد 06- 24، المعدل والمتمم بقانون رقم 1966جوان 11صادر بتاریخ 

2024.
.، یتعلق بترقیة الإستثمار، سابق الإشارة إلیه12- 93مادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم ال: راجع-4
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تطلب یأو التجاریة الاستثماریةلمزاولة الأنشطة : القیود الواردة على الأشخاص-ب

أهلیة الإتجار أي یجب على التاجر أن ذلك من التأكد من التحقق في الشخص الطبیعي

أهلیة المستثمر یجب أن تكون على المستوى المحلي فواقب تصرفاته القانونیة، یتحمل ع

سنة كاملة وغیر مجنون، أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي فأهلیته تكون 19الجزائري سنه 

.حسب البلد الذي ینتمي إلیه

الأشخاص استبعد المشرع الجزائري:القیود الهادفة إلى حمایة المصلحة العامة-ج

ما یعرف بسقوط الحق، والذین تعرضوا لبعض العقوبات الجزائیة من ممارسة التجارة وه

واستبعد أیضا الأشخاص الذین یقومون بمهن متعارضة مع التجارة والذي یعرف بالتنافي، 

.فرض على الأجانب احترام الشروط القانونیة لممارسة التجارة في الجزائركما 

:یمكن تقسیمها إلى قسمین هما: الاستثماریةلى نشأة الأنشطة القیود الواردة ع- د

حمایة للبیئة وضع المشرع حدا :القیود الواردة على نشأة الأنشطة الاستثماریة- 

للاستثمار حیث استثنى بموجب قانون الإستثمار من حریة ممارسة النشاطات الاستثماریة 

، التي 03-01من الأمر رقم ) 4(بعض المجالات الهامة جدا، وذلك بموجب المادة 

مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة ... ''نصّت على ما یلي 

، ذلك لأن بعض الأنشطة والصناعات الملوثة تؤثر سلبا على البیئة، ''وحمایة البیئة

.1وعلیه تدخل المشرع ووضع حدا لهذا الإستنزاف

المتضمن 01-10من الأمر رقم ) 46(المادة وكذا حق الشفعة، وهذا ما أكدته 

تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة ''بنصها2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة 

. 2''المساهمین الأجانب

.، متعلق بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم، سابق الإشارة إلیه03-01القانون رقم -1
، )72(، ج ر عدد 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010نوفمبر 26، مؤرخ في 01-10أمر رقم -2

.2010نوفمبر 28صادر بتاریخ 
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ذكر البعض منها على یمكن: والآداب العامةظام المخالفة للنّالاستثماریةالأنشطة - 

الصناعة أو المتاجرة في المواد التي یمنع علیها الإستثمار، وكذا سبیل المثال كجمعیة 

بعض الأنشطة یمنعالمعدة لصناعة أو تقلید أو تزویر النقود أو سندات قرض عام، كما

بعض النشاطات المخلة التجاریة مثل تجارة المخدرات وزرعها بهدف بیعها، وأیضا منع 

.والمنافیة للحیاء

مبدأ الثبات التشریعي:ثانیا

وسیلة لاستقطاب الاستثمارات الوطنیة مبدأ الاستقرار أو الثبات التشریعيیعدّ

الذي یبحث عنه غالبیة الأمن القانونيوالأجنبیة، وهو مبدأ یرتبط كثیرا بمصطلح 

المستثمرین، باعتباره ضمانة أساسیة یطالبون به ویصّرون على إدراجه في عقود 

الاستثمار التي یبرمونها، حمایة لمشاریعهم الاستثماریة ضد مخاطر عدم الاستقرار 

التشریعي مما یبعت في نفوسهم الثقة والطمأنینة وتُحفظ حقوقهم المكتسبة، ونظرا لأهمیته 

.)ثانیًا(، مع تحدید طبیعته القانونیة )أولاً(بد من تعریفه فلا

لكل دولة الحق في تعدیل نصوصها : مبدأ الثبات التشریعيتعریف - 1 المبدأ العام أنّ

أنّه غیر المنفعة العامة، وهذا التعدیل یسري على الجمیع، في صالح القانونیة بما تراه 

إلغاؤه تطبیقا لقاعدة الاستقرار وفي قانون الاستثمار قد تجد نفسها ملزمة  بتطبیق قانون ثمّ

التشریع الجدید یلحق أضرار كبیرة بالمستثمر ، 1التشریعي لعقود الاستثمار نظر لأنّ

ولبعث الثقة والطمأنینة في نفسیة المستثمرین وطنیین كانوا أو أجانب وجعل المناخ 

لاتفاقیات المتعلقة بالاستثمار الاستثماري أكثر استقرار وملائمة، نصّت جل التشریعات وا

ذلك الشرط الذي یرد في عقد الاستثمار '' على مبدأ الاستقرار التشریعي، والذي یقصد به 

والذي یؤدي إلى تجمید دور الدولة كسلطة تشریعیة وطرف في العقد، وفي الوقت نفسه 

مجلة البحوث في العقود ، "مبدأ الثبات التشریعي كآلیة لتحقیق الأمن القانوني في عقود الاستثمار"بوعكاز نسرین، -1

أثر الأمن القانون على تطویر الاستثمار في ":الموسوم بـ، عدد خاص لفعالیات الملتقى الوطنيوقانون الأعمال

.73، ص 2021، 02، العدد 06عبر التحاضر المرئي، المجلد 2021فیفري 04معقد في ، ال"الجزائر
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یعتبر ذلك الشرط یمنعها من تغییر القواعد القانونیة التي كانت ساریة وقت إبرام العقد، و 

.1''ملزما للطرفین استنادا إلى قاعدة العقد شریعة المتعاقدین

قانون الإرادة الذي یسري على شرط بمقتضاه یتّ''أو  فق الأطراف صراحة على أنّ

العقد عند المنازعة هو القانون المختار بأحكامه وقواعده النافذة وقت إبرام العقد مع 

تعدیل یطر  أ علیه في وقت لاحق، وهو من الشروط المألوفة في وقت استبعاد تطبیق أيّ

.23''الاستثمار

المشرع الجزائري على هذا المبدأ في قوانین الاستثمار المتعاقبة،إذ أقرّوقد نصّ

لا تطبّق ''بنصّها39، في مادته 124-93العمل به بدایة من المرسوم التشریعي رقم 

المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في 

، 5''هذا المرسوم التشریعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

لا ''، التي جاء فیها09-16من القانون رقم 22ت علیه المادة الأمر ذاته نصّ

الاستثمار ا القانون، التي تطرأ مستقبلا عن تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذ

المضمون ذاته وهو ،6''جز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةالمن

یولیو سنة 24، المؤرخ في 18-22من القانون رقم 13احتفظ به المشرع في المادة 

مجلة القانون ، "دور شرط الثبات التشریعي في تحقیق الأمان القانوني لأطراف عقد الاستثمار"جعفر رانیا، -1

ردن، البحث، قانون الأعمال، الأ، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مخبر والأعمال

.80، ص 2019، مارس 42العدد 

https://saorch.mandumah.comtRecoid/967974:الرابط الإلكتروني:أنظر
، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ثمار في العلاقات الدولة الخاصة،بشار محمد الأسعد، عقود الاست-2

163.

.سابق الإشارة إلیه، یتعلق بترقیة الاستثمار، 121993-93مرسوم تشریعي رقم -4
على منه التي تنص15ّمع الاحتفاظ بالمبدأ ذاته ضمن المادة 03- 01المرسوم بموجب الأمر رقم لقد ألغي هذا -5

الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا لا تطبّق المراجعات أو ": أنّه

."طلب المستثمر ذلك صراحة
03، صادرة بتاریخ 46عدد ج ر ، یتعلق بترقیة الاستثمار، 2016غشت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -6

.)ملغى(، 2016غشت 
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لا تسري الآثار ''، المتعلق بالاستثمار، الذي ألغى القانون أعلاه، والتي جاء فیها 2022

إلغاء هذا القانون، التي تطرأ مستقبلا عن الاستثمار المنجز في الناجمة عن مراجعة أو 

.''إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

من قانون ترقیة الاستثمار المذكور 22یقوم مبدأ الثبات التشریعي وفقا للمادة 

ار التشریع الجزئیة الأولى تشكّل القاعدة العامة وهي ثبات واستقر : أعلاه على جزئیتین

بالنسبة للمستثمرین، والجزئیة الثانیة تشكّل استثناء عن القاعدة العامة وهي طلب 

المستثمر صراحة الخضوع للقواعد الجدیدة التي اقرّها التشریع الجدید أو ما یُعرف بمبدأ 

التدعیم التشریعي، حیث للمستثمر الاستفادة من الأحكام الجدیدة للاستثمار إذا ما كانت 

.1ي مزایا إضافیة له، وذلك بتطبیق قاعدة القانون الأصلح للمستثمرتحو 

من التعریفات الفقهیة والتشریعیة لمبدأ الثبات التشریعي یتبیّن أنّه یقتضي وقف 

وتجمید النصوص القانونیة في وجه المستثمرین بحیث یستمر تطبیق النص القانوني الذي 

إلغاؤه، باستثناء حالة طلب وقبول المستثمر أبرم العقد في ظله حتى وإن تم تعدیله أو 

.2صراحة تطبیق النص الجدید

اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة :الطبیعة القانونیة لمبدأ الثبات التشریعي- 2

اعتبره البعض بأنّه شرط تحویلي لطبیعة القانون فقد لمبدأ أو شرط الثبات التشریعي، 

شرطا تعاقدیا ویعقد بالتالي على هذا النحو صفته كقاعدة باعتباره یندمج في العقد ویصبح

.قانونیة في حین اعتبرها البعض الآخر بأنّها شروط توفیقیة لقوة سریان القانون الجدید

: للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصصشوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة -1

مبدأ الثبات التشریعي "بوعكاز نسرین، : ، وأنظر كذلك81، ص 2008، 1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.74، مرجع سابق، ص "آلیة لتحقیق الأمن القانوني في عقود الاستثمار
، ''ضمان الإستثمار السیاحي من مخاطر عدم الإستقرار التشریعي في الجزائر''وفي ملیكة، القبي حفیظة، مخل-2

، كلیة ''الإمكانیات والتحدیات: الإستثمار السیاحي في الجزائر''الندوة الوطنیة الموسومة بـ مداخلة ألقیت ضمن 

.03، ص 2023جوان 04الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان العاشور، الجلفة،  یوم 
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شرط الثبا ت التشریعي هو شرط تحویلي لطبیعة یرى أصحاب الرأي الأول أنّ

التعدیلات  التي قد تطرأ على هذا القانون لا القانون الواجب التطبیق على العقد، ذلك لأنّ

تسري علیه لأنه یندمج في العقد ویصبح عبارة عن شرط تعاقدي كباقي شروط أو بنود 

هذا القانون یفقد صفته القاعدیة 1العقد یعبّر عن إرادة الأطراف لا المشرع ، وبالتالي فإنّ

فالهدف من إدراج هذا الشرط هو . كقانون ولا یبقى له من صفات القانون إلا اسمه فقط

التعدیلات التي تقوم بها الدولة في طمأنة المستثمر الوطني أو الأجنبي خصوصا أنّ

ل إلى هذه الغایة، فإنّوقت لاحق على إبرامها العقد معه لا تُطبّق علیه، ولكي نص

القانون المختار یتم إدماجه في العقد بصورة تجمده لحظه إبرام العقد، من هنا یمكننا 

هذا التحویل  شرط التجمید الزمني للقانون یمارس أثرا تحویلیا لطبیعة القانون وأنّ القول أنّ

ادة أن تستبعد هو تعبیر عن سلطات الإرادة والحریة الدولیة للعودة وتستطیع هذه الإر 

بعض القوانین الآمرة الداخلیة من التطبیق على العقد، وكذلك صهر هذه القوانین في العقد 

.2نفسه، بحیث لا تملك القوة إلا تلك التي تمنحها لها الأطراف أنفسهم

شرط الثبات التشریعي أنّه في حین یذهب أصحاب الرأي الثاني إلى القول بأنّ

تطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدید ذلك المبدأ السائد والمستقر استثناء یرد على مبدأ ال

في إطار القانون الداخلي، سواء تعلق الأمر بالقانون المدني أو القانون الإداري، طالما 

كان هذا القانون الجدید یتعلق بالقواعد القانونیة الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام، ضمن 

القانون الج دید الآمر یسري بأثر فوري مباشر على كافة العقود حتى تلك التي المعلوم أنّ

، ''شروط الثبات التشریعي–ضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة المستثمرین الأجانب ''قصوري رفیقة، -1

.570، ص 2010، 14العدد ،مجلة الإحیاء
، ص 2014، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار الأجنبيجابر لیندا-2

، ''شرط الثبات التشریعي كضمانة في عقود الاستثمار''والي عبد اللطیف، –رحموني عبد الرزاق : ، وأنظر كذلك56

.143، ص 2020، العدد الثاني، دیسمبر المجلة الجزائریة لقانون الأعمال
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أبرمه في ظل القانون القدیم قبل صدور القانون الجدید، ولا یعتبر في سریان القانون 

.1رجعیةالعقود أیّةالجدید على هذه 

شرط الثبات التشریعي الذي یهدف إلى استمرار سریان القانون  بهذه المثابة، فإنّ

استثناء على الذي تم للأطراف اختیاره على العقد على الرغم من صدور قانون جدید تعدّ

مبدأ السریان الفوري للقانون الجدید أو ما یسمى بأنّه شرط توقیفي لقوّة سریان القانون 

الجدید والذي یحول دون إعمال أحكام هذا القانون على العقد الذي تم تجمید القانون 

.انمالحاكم له من حیث الزّ

هذه الشروط تكون شروط ا تشریعیة واتّفاقیة في آن واحد، وعلیه، یمكن القول بأنّ

شرط الثبات التشریعي هو استثناء على قاعدة السریات الفوري والمباشر "بمعنى 

.، هو الأقرب للصواب والأكثر ملائمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة"للقانون الجدید

الهدف من :ستثمارالثبات التشریعي على جذب الاضمانة مبدأ تكریس أثر -3 طالما أنّ

إدراج مبدأ الثبات التشریعي كضمانة للاستثمار هو تحقیق الاستقرار والأمان القانونیین، 

والمحافظة على التوازن العقدي وعدم توجیه العقد لصالح الدولة المضیفة المستقبلة 

نبي، وحتى تمنح له الحمایة الكافیة من للاستثمار مقابل إلحاق الضرّر بالمستثمر الأج

من تفعیل المبادئ الضّامنة والداعمة لمبدأ الثبات  التغیّرات التشریعیة بالنتیجة كان لابدّ

.ترتیب جزاءات جرّاء الإخلال بهذا المبدأمع التشریعي 

یصاحب تطبیق مبدأ : تفعیل المبادئ الضامنة والداعمة لمبدأ الثبات التشریعي-1

التشریعي كضمان للمستثمر من مخاطر عدم الاستقرار التشریعي في دولة الثبات 

الاستثمار السیاحي تفعیل مبادئ قانونیة مرتبطة به تدعّمه والمتمثلة في  مبدأ عدم رجعیة 

.القوانین، مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة

، ص 2001العربیة، القاهرة، ، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، دار النهضةحفیظة السید الحداد-1

336.
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یعتبر مبدأ عدم رجعیة القوانین مبدأ عام تخضع : مبدأ عدم رجعیة قوانین الاستثمار- أ

له جمیع القوانین بما فیها قوانین الاستثمار المتعاقبة في المنظومة التشریعیة الجزائریة، 

.بما یحقق الاستقرار القانوني للاستثمارات

رغم تبنّي المشرع الجزائري لمبدأ عدم رجعیة قوانین الاستثمار، إلا لكن الملاحظ هو أن 

الواقع یثبت عكس ذلك، إذ ما یمیّز قانون الاستثمار في الجزائر كثرة تعدیلاته سواء  أنّ

بالنسبة للنص الأساسي المتعلق بالاستثمار وحتى بالنسبة للقوانین المكتملة له، إضافة 

إلى التعدیلات الواردة في قوانین المالیة من جهة، وتشعب النصوص القانونیة وكثرتها 

نها الأمر الذي یشكل عدم استقرار المبدأ وتقهقر الأمن القانوني واختلاف مضامی

للاستثمار وهو ما قد یزعزع الثقة والأمن في نفوس المستثمرین خصوصا الأجانب، 

وتراجعهم عن جذب استثماراتهم إلى الجزائر حتى ولو تم تكریس مبدأ تجمید النص 

.1التشریعي صراحة

المشرع الجزائري على مبدأ الحقوق المكتسبة قد نصّل:مبدأ احترام الحقوق المكتسبة-ب

، المتعلق 2022یولیو سنة 28المؤرخ في 18-22من القانون رقم 38في المادة 

یحتفظ المستثمر بالحقوق والمزایا المكتسبة بطریقة قانونیة ''بالاستثمار التي جاء فیها

.بموجب التشریعات السابقة لهذا القانون

أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفیدة من 32المادة الفقرة الثالثة من دون الإخلال بأحكام 

المزایا المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بتطویر وترقیة الاستثمار السابقة لهذا 

القانون، وكذا مجموع النصوص اللاحقة به، خاضعة للقوانین التي تم التسجیل أو 

إخلال لهذا المبدأ یترتب ''ى غایة انقضاء هذه المزایاالتصریح في ظلها إل أيّ ، وعلیه فإنّ

.عنه جزاءات في حق الدولة المخالفة لالتزاماتها التعاقدیة

المجلة ، ''مبدأ الثبات التشریعي بین التكریس القانوني وحمایة مصالح الدولة المضیفة للاستثمار''والي نادیة،-1

، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 02، العدد 12، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد للبحث القانونيالأكادیمیة

.515، ص 2021
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إذا كانت الدولة في كل : إخلال الدولة بمبدأ الثبات التشریعيالعقوبات المترتبة عن - 2

تشریعات جدیدة تجعل من نظامها القانوني مع یقا للاستثمار على إقلیمها بدلا مرّة تسنّ

من تشجیعه وجذبه، فأنها تكون قد أخلّت بمبدأ الثبات التشریعي الذي تعهّدت به للمستثمر 

. ، ویُرتّب جزاءات للدولة المخلّة به1والذي یأخذ عدّة صور له

من 10المشرع الجزائري في المادة نصّ:)الشرط الجزائي(إدراج شرط التعویض -أ

لا یمكن أن یكون الاستثمار المنجز محل ''، المتعلق بالاستثماربأنه18- 22القانون رقم 

ویترتب على . تسخیر من طرف الإدارة إلا في حالات المنصوص علیها في القانون

.''التسخیر تعویض عادل ومنصف، طبقا للتشریع المعمول به

زیادة '' بأنه، المتعلق بالاستثمار، 18-22من القانون رقم 12في المادة كما نصّ

أعلاه، یخضع كل خلاف ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین 11على أحكام المادة 

المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذته 

جزائریة المختصة، ما لم توجد اتفاقیات الدولة الجزائریة في حقه، للجهات القضائیة ال

: قد یأخذ التعرض لمبدأ الثبات التشریعي عدّة صور وهي-1

على الرغم من الالتزامات التي قطعتها الجزائر على نفسها بعدم المساس بالحقوق : مراجعة القوانین وتعدیلها-

كثرة التعدیلات على القوانین ذات الصلة بالاستثمار وعلى قوانین المالیة المتعاقبة  تعطي انطباعا سیئا المكتسبة إلا أنّ

لدى المستثمرین خصوصا الأجانب، فالمستثمر الأجنبي یبحث عن دولة مستقرة من كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة وحتى التشریعیة، أما إذا كانت دولة معروفة بكثرة تعدیلاتها للقوانین وكذا منحها المزایا والتراجع عنها، فإنّ

.ستثمار، وبالتالي وجب علیها البحث عن استقرار في منظومتها القانونیةالأمر غیر مشجع للا

تتطلب عملیة الاستثمار إعطاء صورة جیدة عن الدولة وعن مدى احترامها للحقوق : المساس بالحقوق المكتسبة-

من القانون 38دة الأشخاص سواء كانوا من مواطنیها أو من الأجانب، بل وتلتزم بعدم المساس بها، وهو ما تؤكده الما

مبدأ ضمان الحقوق المكتسبة قد تحول فیها تعلق 18-22رقم  ، المتعلق بالاستثمار والقوانین السابقة له، غیر أنّ

بالتأمینات والتعویضات تحت تأثیر مبدأ السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة، وأصبح لا یخضع للقانون الدولي وإنّما 

اطر السیادة في قدرة الدولة على تغییر قانونها الداخلي بإجراءات دستوریة أو تشریعیة أو للقانون الوطني وتتمثل مخ

تنظیمیة، وهذا ما یحدث تعدیلات في المجال الضریبي أو الجمركي أو المالي فتتأثر مصالح الشركة بل قد تنتهي بتلك 

ضمان الإستثمار السیاحي من ''ملیكة، حفیظة، مخلوفيالقبي : راجع بخصوص ذلك. التعدیلات إلى سلب ملكیة مقنّن

.4، مرجع سابق، ص ''مخاطر عدم الإستقرار التشریعي في الجزائر
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ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدولة الجزائریة تتعلق أحكامها  بالمصالحة 

أدناه، التي تتصرف 18والوساطة والتحكیم، أو إبرام اتفاق بین الوكالة المذكورة في المادة 

.''مباسم الدولة والمستثمر، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكی

إذن وحسب مفهوم هذه المادة فإنّه في حالة إخلال الدولة الجزائریة بتعهداتها 

الإخلال بشرط التعاقدیة فإن الجهات المذكورة فیها هي من تقرر الجزاء المترتب عن

.الثبات التشریعي

یحتّم مبدأ حسن النیّة : إقرار مسؤولیة الدولة عن عدم احترام تعهداتها التعاقدیة-ب

على طرفي العقد أن یكونا حسني النیّة في إبرام العقد وفي تنفیذه، فالدولة المضیفة عندما 

ترتضي بشرط الثبات التشریعي، علیها أن تكون ذات نیّة حسنة، ویرتبط إثبات هذه النیّة 

النّیة الح سنة محقّقة، أما إذا بمدى التزام الدولة بالشرط، فإذا نفذت الشرط أمكن القول إنّ

تعمدّت الإخلال بالشرط، وشرعت في تعدیل القانون المتجمّد شرطا، دون موجب أو 

عند إبرام العقد، وما نیتهامبرّر، إضرار بالمستثمر، قامت قرینة قانونیة على عدم سلامة 

.یترتب على ذلك من مسؤولیة قانونیة

ل بمبدأ شرط الثبات التشریعي، فما فإذا قامت المسؤولیة القانونیة للدولة عن الإخلا

نوع هذه المسؤولیة هل هي مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة؟ الجواب یكون أنّه إذا كان مبدأ 

الثبات التشریعي مدرج كبند ضمن عقد الاستثمار، ترتبت عن الإخلال به مسؤولیة 

ستثمار ولم عقدیة، أما إذا كان مبدأ أو شرط الثبات مصدره التشریع أي خارج عن عقد الا

ینصهر فیه، فتكون مسؤولیة الدولة عند الإخلال به مسؤولیة تقصیریة وهي الأقرب 

.1للعدالة والمنطق القانوني

الضمانات التي تقُدّم للمستثمر الوطني أو الأجنبي خصوصا،  بشكل عام، إنّ

راط للثبات التشریعي ضمن بند تعاقدي، أو یكون هذا الاشتاشتراطسواء كانت في صورة 

، مرجع ''ضمان الإستثمار السیاحي من مخاطر عدم الإستقرار التشریعي في الجزائر''حفیظة، مخلوفي ملیكة، لقبي -1

.5سابق، ص
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غایتها القریبة هي الإفي قالب نصّ ومنح المستثمر الطمأنینة ستیثاقُتشریعي، فإنّ

البعیدة والاستقرار النفسي لیشعر بالأمان عندما یُقدم على مشروع استثماري، أمّا غایتها 

، فیرتبط تحقیق الغایة البعیدة بفعالیة الغایة القریبة، وهاتان تكمن في تشجیع الاستثمار

.1الغایتان لا تتحققان إلا إذا كانت الضمانات ناجعة وذات تأثیر جدّي وحقیقي

الفرع الثاني

لتشجیع الإستثمارات في الجزائرمانات القضائیةالضّ

تثمرین سواء الأجانب أو مانات القضائیة من الوسائل الهامة لحمایة المستعتبر الضّ

اللّجوء إلى كذا في و ) أوّلاً(اللّجوء إلى القضاء الوطنيحقّالوطنیین والتي تظهر في  حقّ

).ثانیًا(التحكیم الدولي متى كان المستثمر أجنبیًا 

جوء إلى القضاء الوطنياللّحقّ:لاوًّأ

ها الدولة من المبادئ التي كفلتجوء إلى القضاء لطلب الحمایةاللّیعتبر حقّ

الجزائر التي لها تجربتها التاریخیة بما فیها الأمم المتحدة لرعایاها، فمعظم دول أعضاء 

دة الوطنیة ترید الاحتفاظ بحقها في المطالبة باحترام الشؤون الداخلیة وعدم المساس بالسیا

، وهو 2تسویة المنازعات التي تحدث بینها وبین المستثمرین وفقا لمبدأ السیادة الوطنیةفي 

.ي والدوليما تم تكریسه على الصعید الوطن

من القانون رقم ) 41(الفقرة الأولى من المادة نصّت : القانون الوطنيمن منظور-1

یجوز أن ''المعدل والمتممعلى أنه المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08-09

یكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولم یكونوا مقیمین في الجزائر، أمام الجهات القضائیة 

، مرجع ''سیاحي من مخاطر عدم الإستقرار التشریعي في الجزائرضمان الإستثمار ال''حفیظة، مخلوفي ملیكة، لقبي -1

.6سابق، ص
خیر الدین سعدي، كمال مجناح، ضمانات الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص -2

. 48، ص2017- 2016قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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یكون ، وبالتالي1''لتنفیذ الإلتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائريالجزائریة، 

منح الاختصاص للجهات القضائیة الجزائریة بالفصل في المنازعات قد المشرع الجزائري 

التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة، وذلك تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة 

قع داخل حدود الدولة ما لم یوجد اتفاق خاص یقضي بخلاف على أساس أن النزاع و 

.ذلك

بعض الإتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف التي أكدت: الإتفاقیة الثنائیةفي ظلّ-2

نذكر منها الإتفاقیة على حق اللّجوء للقضاء الوطنيأبرمتها الجزائر مع الدول الأخرى

على نیة من مادتها الثاثامنةفي الفقرة الالثنائیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا التي تنصّ

أشهر من تاریخ رفعه من 6الخلاف بتراضي الطرفین ممكنة في مدى إذا لم تكن تسویة ''

ى الهیئة أحد الطرفین في النزاع فإنه یمكن أن یرفع طلب من المواطن أو الشركة إما إل

، وكذلك الإتفاقیة المبرمة بین 2''...القضائیة المختصة للطرف المتعاقد للمعني بالنزاع 

إذا لم یسر ''على أنه ) 8(الثامنة الجزائر وإیطالیا التي تنص في الفقرة الثانیة من المادة 

الخلاف بتراضي الطرفین یرفع النزاع إلى جهات التقاضي المختصة في الدولة التي یتم

.3''الإستثمار على إقلیمها

هي الأخرى بإمكانیة فالظاهر إذن من النموذجین حول الإتفاقیة الثنائیة أنها تقرّ

، لكن اللجوء للقضاء الوطني لتسویة ما ینشأ من خلافات عن عقود الإستثمار الأجنبیة

2008فیفري 25المؤرخ في 09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022جویلیة 12المؤرخ في 13-22قانون رقم -1

.2022جویلیة 17، الصّادرة في 48المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج رعدد 
كومة الجمهوریة الفرنسیة، تتعلق الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وح: راجع-2

05، مؤرخ في 346-91بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.  1991أكتوبر 06، صادر بتاریخ )46(، ج ر عدد 1991أكتوبر 
ة بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجزائر وحكومة إیطالیا المتعلق: راجع-3

، صادر )46(، ج ر عدد 1991أكتوبر 05، المؤرخ في 346- 91والمصادق علیها بموجب المرسوم لرئاسي رقم 

.1991أكتوبر 06بتاریخ 



التكريس القانوني لحرية الإستثمار في القطاعات الإستراتيجية في الجزائر:   الفصل الأول

43

د أشهر من تاریخ رفع أح6بعد ذلك لمحاولة حل ذلك النزاع بطریقة ودیة خلال آجال 

.1الطرفین شكواه

اللجوء إلى القضاء الوطني في مجال الإستثمارات قد یتعرض للعدید من وعلیه، فإن 

وذلك بسبب ،المآخذ لاسیما من جانب المستثمر الأجنبي الذي یقابله بعدم الرضا

الصعوبات التي قد یواجهها في اللجوء إلیه وتوقعه أن موقف قضاء محاكم الدولة لا 

كل كامل في مواجهة المستثمر الأجنبي یتحجج دائما بجهله وعدم درایته یكون حیادیا بش

الإجراءات بطيءوعلمه بالقوانین وإجراءات التقاضي في الدولة المضیفة، فضلا عن 

.القضائیة وذلك نتیجة لتراكم القضایا المعروضة على القاضي الوطني

منازعات الإستثمار وذلك لّتنقصه الخبرة الكافیة في مجال حالقضاء الجزائریلا یزال 

ما یجعل المستثمرین ملنقص التكوین القاعدي للقضاة المتخصصین في مجال الإستثمار، 

جوء مباشرة في حالة حدوث النزاع الأجانب یشترطون أثناء الإتفاقیات على الإستثمار اللّ

.إلى التحكیم الدولي

جوء إلى التحكیماللّحقّ:ثانیا

اللّجوء للتحكیم الدولي في منازعات الإستثماراتالأساس القانوني -1 عرّفت :لحقّ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التحكیم 09- 08من القانون رقم ) 1039(المادة 

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة ''الدولي أنه 

.''لأقلبالمصالح الاقتصادیة لدولتین على ا

المشرع الجزائري التحكیم التجاري الدولي في قانون لعل الهدف من تكریس 

إجراءات التحكیم الداخلي یسیرتبسیط وتهو 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 

09-16والخارجي وطرق تنفیذ أحكامه، كما أكد على التحكیم في قانون الإستثمار رقم 

لمقتضیات نیل محارقة علاء الدین، بن خروف ریاض، آلیات تشجیع الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة مكملة -1

.2020شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 
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المادة یمكن مضمون هذه حسب منه،ف)24(خلال المادة المتعلق بترقیة الإستثمار من 

في حالة وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها اللجوء إلى التحكیم 

جوء إلى التحكیم عند نشوب نزاع متعلق بالاستثمار بین الدولة ن اللّالجزائر، تتضمّ

فا في الإتفاقیة، ومن ضمن الجزائریة والمستثمر الأجنبي الذي یحمل جنسیة الدولة طر 

بتنفیذ الأحكام بالاعترافالخاصة 1958اتفاقیة نیویورك لعام ذكرهذه الإتفاقیات ن

، والذي یعتبر تكریس أكید 19881أكتوبر05انضمت إلیها الجزائر في التي التحكیمیة و 

.2والسعي إلى عدم التمییز تجاه قرارات التحكیم الأجنبیةلضمان تنفیذ الأحكام التحكیمیة

إن دور التحكیم الدولي في تسویة منازعات الإستثمار یتوقف على مدى القدرة على 

لن یكون له أي قیمة إذا لم یتم تنفیذه، والمشرع الجزائري في الذي تنفیذ الحكم التحكیمي، 

ي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم بتنفیذ إحكام التحكیم الدولهذا المجال أقرّ

.أنمن أجل منح المزید من الضمانات للمستثمرین الأجانب في هذا الش08-09ّ

كما قد جاء إقرار المشرع الجزائري بالتحكیم كوسیلة بدیلة لحل نزاعات الإستثمار 

.3بسبب ضعف ثقة المستثمرین الأجانب وعدم قناعتهم بنزاهة القضاء الداخلي

تتضمن العقود التجاریة الدولیة ففي أغلب الأحوال: الدوليجوء إلى التحكیممبررات اللّ-2

بین الشركات الخاصة والمستثمرین الأجانب وبین الدول المضیفة للاستثمار عندما تنزل 

الدولة إلى میدان التجارة شرط التقدیم للتحكیم لتسویة المنازعات التي تنشأ عن تلك 

الدولیة وذلك العقود، فلقد ثبت في العمل أن التحكیم وسیلة فعالة لفض منازعات التجارة

https://uncirtral.un.org: نص الإتفاقیة على الموقع الإلكتروني الرسمي : راجع-1
طرق تسویة المنازعات الاستثماریة في الإتفاقیة '' بوغابة شافیة، بوجلال صلاح الدین، : لتفصیل أكثر راجع-2

، مجلة القانون العقاري والبیئة، ''محكمة الإستثمار العربیة نموذجا–المتعددة الأطراف التي صادقت علیها الجزائر 

.48-28ص ص . 29، ص2017، 2، العدد 5المجلد 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 18-22كریمي شیراز، نون جمال، نظام الإستثمار في الجزائر في ظل القانون -3

، 2023- 2022، قالمة، 1945ماي 08القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

. 24ص
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لعدة أسباب، فمن ناحیة أولى فإن أطراف النزاع یطمئنون إلى أن منازعاتهم سوف یتم 

مختارین بمعرفتهم، ومن ناحیة ثانیة یضمن التحكیم میزة السریة تسویتها بواسطة أشخاص

لأطراف النزاع فغالبا ما تتم إجراءات التحكیم في سریة تامة وذلك من أجل الحفاظ على 

.التي تقوم علیها العلاقات التجاریةالثقة

جوء إلى التحكیم یمنح الأطراف سلطة واسعة في تقریر كیفیة فض كما أن اللّ

المنازعة، والأطراف یمكنهم اختیار المحكمین والقانون الواجب التطبیق على نزاعهم، وإلى 

فین اللجوء إلى جانب الطبیعة الرضائیة للتحكیم فإن له طابعا إلزامیا، إذ یمكن لأي الطر 

.1وقرار التحكیمالقضاء لإجبار الطرف الآخر على الإحترام والانصیاع لاتفاق التحكیم

المواد من عالجت: شروط اعتراف المشرع الجزائري بأحكام التحكیم الدولي-3

مسألة المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 1053(إلى ) 1051(

المشرع فقد أخضع الدولي للاعتراف به وتنفیذه، حكم التحكیم الشروط الواجب توفرها في 

في فقرتها الثانیة كل من الإعتراف والتنفیذ إلى نفس الشروط، ) 1051(بموجب المادة 

حكم في هذا الشأن على شرطین أحدهما شكلي یتمثل في إثبات وجود تحیث نصّ

یتعلق بمطابقة الحكم للنظام العام الدولي، وسنتطرق إلیهما ، والآخر موضوعي التحكیم

:في الآتي

یتم إثبات وجود حكم التحكیم سواء بتقدیم : موجوداحكم التحكیم شرط أن یكون -1

أصل هذا الحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها، على أن 

تودع هذه الوثائق إن كانت محررة بغیر لغتها،تكون مترجمة إلى لغة الدولة مكان التنفیذ 

مقابل حصوله على من الطرف المعني بالتعجیل بأمانة الجهة القضائیة المختصة

محضر یثبت عملیة الإیداع والتي یمكن الفرض منها في وقوف القاضي على وجود حكم 

فیذ حكم التحكیم، والمحكمة التي یعود إلیها اختصاص الفصل في مسألة الإعتراف وتن

ة المضیفة للاستثمار، الطبعة الأولى، دار الجامعة جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدول-1

.4- 2، ص ص2001الجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریة، 
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التحكیم، فقد میّز المشرع الجزائري بین أحكام التحكیم الصادرة في الجزائر على مكان 

صدور حكم التحكیم، بینما اعتمد لتحدید رئیس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ 

على محل التنفیذ إذا كان الحكم صادرا خارج الجزائر .بناءً

وهو الشرط الذي لم تنص علیه :للنظام العام الدوليمخالفا حكم التحكیم ألا یكون -2

، وبالتالي نلاحظ أن الجزائر قامت بتحفظ متعلق بالنظام 1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

العام، وتعبر فكرة النظام العام الدولي عن مجموعة المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة أو 

.1ا دون الاستقرار علیهاالمصلحة العلیا والتي لا یتصور بقاء كیانها سلیم

یقصد بالقانون الواجب : تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود الإستثمار-3

والتي تحدد حقوق ،على عقود الإستثمار القواعد التي تطبق على موضوع النزاعالتطبیق

وفي غیره من المصادر معا والتزامات أطرافه بموجب عقد الإستثمار بما ورد فیه من نصٍّ

.لم یرد به نص

ما یخضع العقد الدولي كقاعدة عامة إلى : خضوع عقد الإستثمار لقانون الإرادة-أ

یعرف بقانون الإرادة، هو القانون الذي اختاره الطرفان لتطبیقه على علاقتهما التعاقدیة 

ومن بین أهم لضرورة،وهو یحكم معظم المسائلالخاصة بأهلیة أطراف عقدها ولیس كلها با

الخیارات المتاحة أمام الأطراف المتعاقدة في عقود الإستثمار القانون الوطني للدولة

المستقبلة أو المضیفة للاستثمار أو اختیار قواعد القانون الدولي العام للتطبیق، كما قد 

.یلجأ الأطراف إلى تطبیق قواعد قانون التجارة الدولیة

إذا كان قضاء التحكیم أداة لتحقیق العدالة : للقانون الدوليخضوع عقد الإستثمار-ب

إلا أنه یتمیز مع ذلك عن هذا الأخیر في نطاق التجارة ،كما هو شأن قضاء الدولة

مستلهمة ل عن طریق إبداع حلو قدرته على حسم المنازعاتتتمثل في الدولیة بمیزة هامة 

من واقع تلك التجارة، وعن طریق الإستعانة بما تزخر به من أعراف وعادات ومبادئ 

.46محارقة علاء الدین، بن خروف ریاض، آلیات تشجیع الإستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
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دولیة وفقا لمنهج یخدم مصالح التجار ویحقق لهم الأمان والیقین القانونیین في نطاق 

صبح بذلك الوسیلة المثلى لتدویل النظام القانوني الذي یحكم عقود لیمجتمعهم، 

.الإستثمار

لقد أعطى المشرع لهیئة التحكیم :د الإستثمار لقواعد العدالة والإنصافخضوع عق-ج

الحریة دون تقیید في اختیار أي نصوص تشریعیة أو قواعد قانونیة وأیا كان مصدر هذا 

القانون لحسم المنازعة التي تعرض علیه، ویرى في تطبیقها تحقیق العدالة وإرضاء 

ة إلى حد تصدر فیه المبادئ الأساسیة للعدالة، وجدانها، وترى أن هذه الحریة لیست مطلق

والهدف من منح سلطات هیئة التحكیم لهذه الحریة هو من أجل تحقیق العدالة التي 

.1تعوقها النصوص القانونیة

المطلب الثاني

لترقیة الإستثمار في الجزائرةیالمؤسساتضّماناتال

الجزائر من الأجهزة الفعالة والهامة تعتبر المؤسسات القانونیة لترقیة الإستثمار في 

في تطویر وتحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة في الوطن، كما أنها تعتبر الدافع لتشجیع 

المجلس القیام بمشاریعهم بكل حریة وأمان وهو ما یتجسد فيالمستثمرین لمساهمتهم و 

.)الفرع الثاني(والوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار)لالفرع الأوّ(الوطني للاستثمار

الأولالفرع 

المجلس الوطني للاستثمار

النظر في بعض النقاط 18-22لقد أعاد المشرّع من خلال قانون الإستثمار رقم 

المهمة بالمجلس الوطني للاستثمار خاصة ما تعلق منها بالاختصاص، وعلیه فإن دراسته 

).ثانیا(وعلى أهم صلاحیاته )لاًأوّ(یقتضي التعرف على تشكیلته 

78بي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صزروقي سارة، خلف االله أمینة، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجن-1
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تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار:أولاً

المادة  المحدد لتشكیلة المجلس 297-22من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(حسب نصّ

یوضع المجلس تحت سلطة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 1الوطني للاستثمار وسیره

لف بالداخلیة الوزیر المك: حسب الحالة یتولى ریاسته، ویتشكل من الأعضاء التالیة

والجماعات المحلیة، وزیر المالیة، وزیر الطاقة والمناجم، وزیر الصناعة، وزیر 

الإستثمار، وزیر السیاحة ووزیر الفلاحة، وزیر العمل والتشغیل، وزیر البیئة، وزیر 

.المكلف بالمؤسسات المتوسطة والمصغرة 

ه في میدان كما یمكن للمجلس الإستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته أو خبرت

.الإستثمار

:نستنتج من خلال تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار عدة نقاط إیجابیة وهي

تعتبر تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار التشكیلة الأقرب إلى المثالیة وذلك بضمها - 

، لذا یوصف 2على مختلف الوزراء الذین تعتبر قطاعاتهم متصلة بمیدان الإستثمار

للاستثمار بأنه مجلس حكومة مُصغّر، كون السیاسة الاستثماریة تصدر المجلس الوطني 

.3من هیئة علیا في الدولة

، ج ر لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، یحدد2022سبتمبر 08، مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم -1

.2022سبتمبر 18،  صادر بتاریخ )60(عدد 
المتعلق بالاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل 18- 22عقیدة أصیل، تواتي أحمد، ضمانات الإستثمار في ظل القانون -2

شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج 

. 44، ص2023بوعریریج، 
مجلة دائرة ، ''-التنظیم والمهام-ت في جدید الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمارإیضاحا''قرناش جمال، زدون محمد، -3

، 2019مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة،  جانفي العدد السادس، ، البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

.212-211ص ص
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النقطة الإیجابیة الأخرى التي تسجل في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار هي 

، حیث تتناسب تشكیلة المجلس مع جدول أعماله، إذ یمكن 1بقاؤها مفتوحة مع مرونتها

وزیر من غیر المذ المشاركة في أعمال المجلس إذا كان جدول ) 3(كورین في المادة لأيّ

.أعماله یتناول موضوع یخص قطاعه

إدراج الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل فیها وذلك نظرا للعلاقة الوطیدة بین مجال - 

الإستثمار وقطاع العمل والتشغیل ضروریة في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار خاصة 

سة الجزائر وتركیزها على محورین كبیرین هما تحقیق النمو الاقتصادي بین توجه سیا

.ومحاربة البطالة

كما نسجل إدراج الوزیر المكلف بالفلاحة والذي له المكانة الأساسیة في إطار قانون -

الاستصلاح عن طریق الإمتیاز خاصة وأن برنامج الإنعاش الاقتصادي ركز على تسخیر 

.2لأجنبي لخدمة الفلاحة الوطنیةالإستثمار الوطني أو ا

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار:ثالثا

یكلف المجلس الوطني للاستثمار 23-18من القانون رقم ) 17(حسب نص المادة 

: بالمهام التالیة

.اقتراح إستراتیجیة الدولة في مجال الإستثمار-

.السهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها-

.یر تقییما سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریةإعداد تقار -

المتعلق 09-16ثمار على ضوء القانون رقم حدار رفیق، خنتوس مسینیسا، المركز القانوني للمجلس الوطني للاست-1

بترقیة الإستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

. 10-5، ص ص2020-2019جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
الإستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار آلیة لتفعیل -2

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.32-31، ص ص2013-2012بجایة، 
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تبین هذه النظرة الشاملة لتشكیلة وصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار المكانة 

.1التي یتمتع بها، باعتباره هیئة تصور وإعداد لسیاسة الحكومة في مجال الإستثمارات

ثانيالفرع ال

الإستثمارالجزائریة لترقیة الوكالة 

الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار من تسمیة 18-22ن الإستثمار رقم قانو لقد غیر 

التي الإستثمار، كما غیّر من الوصایة جزائریة  لترقیةالوكالة الاسمتحمل حیث أصبحت 

، حیث كانت تخضع سابقا للوزیر المكلف بالاستثمارات، لتخضع بموجب تخضع لها

زیر الأول، بالإضافة إلى تعدیلات أخرى إلى وصایة الو 298-22التنفیذي رقم المرسوم

اتمإلى عالم الإستثمار من خلال المهوجعلها نافذة الولوج ،لإعطائها دورا أكثر فعالیة

ت هذه الهیئة الجدیدة حلّ،التي أسندت إلیها والتي عرفت هي الأخرى تغییرا في مجملها

فالوكالة الجدیدة مؤسسة عمومیة ، APSIكالة ترقیة الإستثمار هي و و ابقةمحل الهیئة السّ

ات معینة وبمهمّ)أولا(وذات تشكیلة محددة ة مالیة مستقلةتتمتع بالشخصیة المعنویة وبذمّ

.)ثانیًا(

لترقیة الإستثمارلجزائریةأجهزة إدارة تسییر الوكالة ا:أوّلاً

قانون الفي إطار 2على الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمارالمشرع الجزائريلقد نصّ

من الأجهزة المكلفة بالاستثمار إلى ) 16(وتعتبر حسب مقتضیات المادة 18-22رقم 

للاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بن عریوة عبد الرحمان، بن فضیلة سمیر، الضمانات القانونیة -1

- 2021الماستر أكادیمي في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

.79-77، ص ص2022
.''الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار''مع العلم أن هذه الوكالة كانت تسمى سابقا  بـ -2
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التنفیذي رقم بموجب المرسوم وإدارتهاحدد تشكیلتهای، 1للاستثمارجانب المجلس الوطني 

.2الذي یحدد تنظیم الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار وسیرها22-298

المذكور أعلاه یدیر الوكالة مجلس الإدارة، ویسیرها من المرسوم ) 5(حسب المادة 

ممثل الوزیر المكلف ، ممثل الوزیر الأول رئیسا، ویتشكل مجلس الإدارة من  3مدیر عام

ممثل الوزیر المكلف ،بالجماعات المحلیةبالشؤون الخارجیة، ممثل الوزیر المكلف 

ممثل بنك وأخیرا المكلف بالتجارةممثل الوزیر ، ممثل الوزیر المكلف بالاستثمار، بالمالیة

، كما یمكن للمجلس الإستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضروریة الجزائر

.4لأعماله

في أو یجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة في دورات عادیة باستدعاء من رئیسه، 

.5أعضائهثلثي من اقتراحبناء على دورات غیر عادیة باستدعاء من رئیسه أو 

یرسل رئیس مجلس الإدارة إلى كل عضو ) 10(و) 9(المادتین يوحسب نصّ

أیام على الأقل من تاریخ الاجتماع  ویمكن تقلیص هذا الآجال ) 15(جدول الأعمال قبل 

أیام بالنسبة للدورات غیر العادیة ، ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي الأعضاء ) 8(إلى 

یتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى ومن ثمة تصح على الأقل وإن لم یكتمل النصاب

.مداولاته مهما كان عدد الأعضاء

المادة -1 المجلس الوطني -: الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي '' على أنه 18-22من القانون ) 16(تنصّ

.''الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار-للاستثمار
، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار 2022سبتمبر 08، مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم -2

.2022سبتمبر 18،  صادر بتاریخ )60(عدد وسیرها، ج ر 
یعتبر المدیر العام مسؤول عن سیر الوكالة  سواء التسییر الإداري أو المالي ویتصرف ) 13(حسب نص المادة -3

باسمها ویمثلها أمام القضاء وفي التصرفات المدنیة، كما یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة ویعین 

.مناصب العمل التي لم تقرر بطریق أخرى للتعیین، وأخیرا بملف بتنفیذ قرارات مجلس الإدارةفي كل منصب 
.من المرسوم نفسه) 7(المادة : راجع-4
، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها، سابق 298-22من المرسوم التنفیذي ) 9(المادة : راجع-5

.الإشارة إلیه
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الإستثمارجزائریة لترقیةمهام الوكالة ال:ثانیا

، أین شملت 1إذا كانت أدوار ومهام الوكالة الوطنیة لتطویر قد حددت بعناوین معینة

مهام خاصة بمجال الإعلام، ومهام خاصة بمجال ترقیة الإستثمار، ومهام خاصة بمجال 

المساعدة، مهام خاصة بمجال المساهمة في تسییر العقار الاقتصادي، إضافة إلى مهام 

تخلى عن فكرة إبراز مهام الوكالة في شكل 22-18القانون رقم خاصة بالمتابعة، فإن

في إن كان قد صاغ مهامها على شكل نقاط معینة والتي معظمها تصبّعناوین محددة و 

:منه وهي ) 18(ت علیه المادة وهو ما نصّسیاق المهام المذكورة آنفا،

.ترقیة وتثمین الإستثمار في الجزائر وكذا في الخارج-

.إعلام أوساط الأعمال وتحسیسهم-

.ضمان تسییر المنصة الرقمیة للمستثمر-

.ملفات الإستثمار ومعالجتهاتسجیل-

.مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره-

بل صدور قتسییر المزایا بنا فیها تلك المتعلقة بحافظة المشاریع المصرح بها آو المسجلة 

.22-08القانون 

.الاستثماریةمتابعة مدى تقدم المشاریع -

وقانون 09-16علي، أحمد یاسین قنوش، ضمانات المستثمر الأجنبي في ظل قانون الإستثمار رقم هشام سیدي-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة )دراسة مقارنة(18- 22الإستثمار رقم 

. 53، ص2023-2022یج، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریر 



انيالفصل الثّ 

دور الإس˖ۢرات الإستراتیجیة في 
التنمّیة Գق˗صادیة في الجزاˁر        
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، خاصة بعد الوطنيا في تنمیة الاقتصاد ا هامًالإستثمارات الإستراتیجیة دورًأدّت 

بین الإستثمار المحلي الجمع ، حیث سعت إلى الحرّوقاقتصاد السّالجزائرانتهاج

حلي وحده لا یكفي لتطویر تنمیتها والاستثمار الأجنبي، باعتبار أن الإستثمار الم

توفیر له جمیع طاب وجذب المستثمر الأجنبي من خلال استق، مما دفعها إلى الإقتصادیة

، هاتقدیم له بعض التسهیلات لتحقیق وتفعیل الإستثمار فیو المیكانیزمات والمناخ الملائم 

لتتماشى مع مصالح البلد المضیف، وعلیه سوف نتطرق في له وضع بعض القیود مع 

، وإلى )لالمبحث الأوّ(زائر هذا الفصل إلى واقع الإستثمارات الإستراتیجیة في الج

).المبحث الثاني(التي تعترض نجاحها مات والمعیقات المقوّ
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لالمبحث الأوّ

الإستراتیجیة في الجزائرفي القطاعاتواقع الإستثمار

إلى بالدرجة الأولىدائما و ىسعفهي تالنامیة و الثدول العالم الثّضمن باعتبار الجزائر 

تقدما في مجال الاقتصاد، باعتبار هذا المجال من المجالات لتحقّق تطویر استثمارها 

ویمكن تقسیم هذه الإستثمارات إلى الحساسة التي تساهم بشكل كبیر في ازدهار الدول، 

).انيالمطلب الثّ(أجنبیة و ) لالمطلب الأوّ(محلیة 

لالمطلب الأوّ

في الجزائرةستثمارات المحلیّالإ

ح المجال للمبادرة في المجال الاقتصادي لكل فتوقإن تبني نظام اقتصاد السّ

المتعاملین الإقتصادیین، وهو ما تطلب من الجزائر إصدار ترسانة قانونیة تنسجم 

لا سیما تعلق بالاستثمارات المحلیة، حیث ماته ومتطلباتهوتحتضن النظام الجدید بكل مقوّ

الفرع (مع تحدید أنواعها )الفرع الأول(لتنظیمها وتعریفها ت التشریعات التي صدرت تعدد

).الفرع الثالث(وأهمیتها)الثاني

لالفرع الأوّ

يتعریف الإستثمار المحلّ

،مستثمرینجذب الو 1عدیدة للاستثمارتنافسیة مؤهلات وعناصر تملك الجزائر

لقدرات لقانون الإستثمار، زیادة لالإطار التشریعي والتنظیمي والإداري بالإضافة إلى

.2اتیة للبلادالذّ

كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا ـأو أجنبیا ''على أنه مستثمرال23- 18من القانون رقم ) 5(عرفت المادة -1

.''مقیما أو غیر مقیم، بمفهوم التنظیم الخاص بالصرف، ینجز استثمارا طبقا لإحكام هذا القانون
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم أعمیري خالد، أثر الإستثمار الخاص على التنمیة الإقتصادیة في الجزائر-2

.57، ص 2015یة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لحضر، باتنة، الإقتصاد



دور الإستثمارات الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية في الجزائر        :  الفصل الثّاني

56

وعلى مقربة من ،ط بلدان المغرب العربيیتوسّتمیّز،موقع جغرافي مفالجزائر تمتلك 

كان مدخل إفریقیا، تملك ثروة من الموارد البشریة، فأغلبیة السّ، وتمثّلبلدان أوروبا الغربیة

بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى ، كما تملك قاعدة صناعیة كبرى تمّاشباب

تملك كما وق المحلیة ثم التصدیر، السّیةهدف كفاارات من أجل الزیادة في الإنتاج باستثم

.1ها احتیاطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعةموارد طبیعیة متنوعة أهمّ

فیه أطراف ي على أنه ذلك الإستثمار الذي یوجه علیه یعرف الإستثمار المحلّ

مدخراتهم نحو الحصول على رأس ) ، دولةاریعأفراد، مش(النشاط الاقتصادي في الداخل 

.مال إنتاجي یستخدم في الداخل

وق في السّرأس المال في مختلف المجالات وفرضهي هو استثمار المحلّفالاستثمار

بعین خذ الأیتم وإنماظر عن أداة الإستثمار المستخدمة في المقابل، النّي، بغضّالمحلّ

كاستثمار محلي بغضّات أو الأفرادسبل المؤسّا من قِالأموال المستخدمة محلیّلاعتبار ا

وهو ما ،2العملاتو ظر عن وسیلة الإستثمار المستخدمة مثل العقارات، الأوراق النقدیة النّ

1966سبتمبر 15، المؤرخ في 284- 66من الأمر رقم ) 4(المادة نصّت علیه 

بیعیین أو المعنویین الأشخاص الطّإنّ''التي جاء فیها تضمن قانون الإستثمار الم

سات صناعیة أو سیاحیة من الجزائریین أو الأجانب یمكنهم إحداث أو إنماء مؤسّ

مانات أو جزء من الضّمن كلّوالاستفادةة شأنها زیادة الجهاز الإنتاجي للأمّ

.3''والمنافع

. 58أعمیري خالد،أثر الإستثمار الخاص على التنمیة الإقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
مجلة الحكومة ، ''الإستثمار المحلي في الجزائر بین قانون البلدیة والولایة''بوعلي عبد النور، یحیاوي نصیرة، -2

.42-41، ص ص2022، 2، العدد 4المجلد المسؤولیة الإجتماعیة والتمیة المستدامة، 
17، صادر بتاریخ ) 8(ج ر عدد ، یتضمن قانون الإستثمار،1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم -3

).ملغى(1966دیسمبر 
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تعلق الم2001أوت 20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم ) 2(المادة هكما عرفت

:یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي''بتطویر الإستثمارعلى أنه 

اقتناء أصول تدرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو - 

.إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

.مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیةالمساهمة في رأسمال- 

.1''استعادة النشاطات في إطار خصوصیة جزئیة أو كلیة- 

زیادة وإضافة جدیدة في ثروة المجتمع المحلي، مثل كل ي عن یعبر الإستثمار المحلّ

باستخدام رأس مال محلي، وغیرها من اتالمصانع والمزارع والمباني والطرقنشاءإ

.2الاقتصادي للمجتمعرصیدللاالمشروعات التي تعد توسیع

لإستثمار الذي یقوم بإدارته والحصول على ا''یعرف الإستثمار المحلي أیضا بأنه 

أرباحه مستثمرون یحملون جنسیة البلد المحتضن لتلك الإستثمارات، ویستوي في ذلك 

.3''طریق القطاع العام أو الخاصأن یكون ممولا عن 

لقطاع الخاص المحلي الذي یعتبر جزء لا یتجزأ لتفریقأنه لا كما تجدر الإشارة إلى 

.4من الإستثمار المحلي

. ، یتعلق بتطویر الإستثمار، سابق الإشارة إلیه03- 01أمر رقم -1
.42بوعلي عبد النور، یحیاوي نصیرة، الإستثمار المحلي في الجزائر بین قانون البلدیة والولایة، مرجع سابق، ص-2
. 5أعمیري خالد، أثر الإستثمار الخاص على التنمیة الإقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-3
القطاع الذي یشمل الأنشطة الإقتصادیة كلها، التي تأخذ مكانة في حیز جغرافي " القطاع الخاص المحلي"یقصد بـ -4

یعرف أیضا أنه عبارة عن كما . لكه الحكومةتمأو ذلك الجزء من الإقتصاد الذي لا ت،معین باستثناء الأنشطة الحكومیة

بغة الفردیة أو الأسریة أو المؤسساتیة التي تقوم على مجموعة من النشاطات الإنتاجیة السلعیة الخدماتیة ذات الصّ

ومخاطر السوقالمبادرة الحرّ جودي لیلیا، رابیة فریال ، دور القطاع الخاص في : راجع بخصوص ذلك. ة والتدبیر الحرّ

حقیق التنمیة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة الجماعات ت

.17، ص2016-2015مولود معمري، تیزي وزو، المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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انيالفرع الثّ

في الجزائرةیالمحلّاتأنواع الإستثمار 

مدّة ومن حیث )أولاً(یمكن تصنیف الاستثمارات المحلیة من حیث طبیعتها القانونیة 

).اثالثً(ا من حیث أهمیتهاوأخیرً)اثانیً(انجازها

بیعة القانونیةمن حیث الطّ:لاًأوّ

:یتم تصنیفها من حیث الطبیعة القانونیة إلى

هي استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمیة الشاملة ولتحقیق : استثمارات عمومیة-1

.لحمایة البیئةصةخصّصلحة العامة مثل الإستثمارات المحاجیات الم

بح الذي یتوقعه یتمیّز هذا النوع من الإستثمارات بطابع الرّ: استثمارات خاصة-2

.سات الخاصةهي تنجز من طرف الأفراد والمؤسّفأصحابها من وراء عملیة الإستثمار، 

وتتحقق هذه الإستثمارات بدمج القطاع العام والخاص لإقامة : الإستثمارات المختلطة-3

التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ولها الأهمیة القصوى في إنعاش برىالكالمشاریع

.1الاقتصاد الوطني

ة الزمنیةمن حیث المدّ:ثانیا

:یمكن تصنیفها حسب المعاییر التالیة

ة إنجازها عن السنتین، مدّوهي الإستثمارات التي تقلّ: مدةستثمارات قصیرة الا-1

.2لأنها تتعلق بالدورة الإستغلالیةوتكون نتائجها في نهایة الدورة 

ة إنجازها عن مدّتقلّتزید عن سنتین و وهي الإستثمارات : مدةاستثمارات متوسطة ال-2

.خمسة سنوات وهي التي تكمل الأهداف الإستراتیجیة التي تحددها المؤسسة

، 2015-2010بلمهیدي مختاریة، بوسطة بختة، دور الإستثمار المحلي في التنمیة الإقتصادیة بالجزائر للفترة -1

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة 

.  7، ص2016-2015ابن خلدون، تیارت، 
. 8نفسه، صالمرجع -2
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یقصد بها تلك التي تفوق مدة إنجازها خمسة سنوات، حیث: مدةاستثمارات طویلة ال-3

هذه الإستثمارات بشكل كبیر على المؤسسة بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة مثل تؤثر 

.رؤوس أموال ضخمةعامة، وتتطلب

من حیث الأهمیة : ثالثا

:تصنف إلى

تتمثل في التجدیدات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك بشراء الآلات : جدیداستثمارات التّ-1

وسائل الإنتاج، وذلك لاستبدال المعدات القدیمة حتى تتمكن من مختلف والمعدات و 

من مما یمكنها مسایرة التقدم التكنولوجي، فهي تسعى لشراء المعدات الأكثر تطورا 

تحسین النوعیة وزیادة الأرباح، وبصفة عامة هدفها هو الحفاظ على القدرة التنافسیة 

.للمؤسسة

تحسین الطاقة الإنتاجیة لتنمیة الإنتاج والتوزیعهدفها الأساسي: مواستثمارات النّ-2

وق، إذ تقوم بتسویق منتجات وابتكارات جدیدة بالنسبة للمؤسسة لتوسیع مكانتها في السّ

لفرض نفسها على المنتجین الآخرین، وهذا ما یسمى بالاستثمارات الهجومیة، أما 

ى الحفاظ على الأقل على الإستثمارات الدفاعیة فهي التي تسعى المؤسسة من خلالها إل

.1نفس وتیرة الإنتاج

وهي استثمارات تنقسم على أساس معیار : الإستثمارات المنتجة وغیر المنتجة-3

تكلفتها، فكلما كانت الزیادة في الإنتاج مع التحسین في النوعیة وبأقل التكالیف الممكنة 

.جةسمیت هذه الإستثمارات بالمنتجة، وفي حالة العكس فهي غیر منت

ون إما اقتصادیة أو اجتماعیة، الأولى غرضها تلبیة وتك: الإستثمارات الإجباریة-4

هي التي الحاجات المختلفة للأفراد مع سلع وخدمات مع تحسینها كما ونوعا، أما الثانیة

،  2015-2010بلمهیدي مختاریة، بوسطة بختة، دور الإستثمار المحلي في التنمیة الإقتصادیة بالجزائر للفترة -1

.8مرجع سابق، ص 
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وذلك بتطویر المرافق تهدف الدولة من خلالها إلى تطویر البنیة الاجتماعیة للفرد

.العمومیة الضروریة

على حاله وتعویض ما هدفها الحفاظ على رأس المال: الإستثمارات التعویضیة-5

، أما الصافیة منها فتهدف إلى رفع رأس المال وممتلكاتأموالاسواء كانت استهلك منه 

.باستثمارات جدیدة بحسب الطلب والظروف

بتحسین القدرة هذه الإستثمارات نتائجها غیر مباشرة، حیث تقوم : استثمارات الرفاهیة-6

الشرائیة للمؤسسة، وبالتالي إعطاء صورة حسنة عنها لدى المتعاملین معها والمستهلكین 

.1لمنتجها

الفرع الثالث

نمیة الإقتصادیة في الجزائرفي التّةالمحلیاتأهمیة الإستثمار 

، وبالتالي خلق حركة ي إلى رفع مستویات الإنتاج المحليیهدف الإستثمار المحلّ

،ورفع مستوى معیشتهم،وتحقیق الرفاهیة للأفراد،اقتصادیة محلیة من توزیع وشحن ونقل

إضافة إلى فتح الآفاق ،)أولاً(مواطن والمستثمر من خدمات أساسیة وتقدیم ما یحتاجه ال

مستویات من أمام العاطلین عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفیض 

.)اثانیً(البطالة

روف المعیشیة للمواطنتحسین الظّ:لاًأوّ

:من خلالذلك یتم 

استغلال المصادر والطاقات والقدرات المتاحة على المستوى المحلي ودمجها في العمل -

.التنموي

، 2015-2010بلمهیدي مختاریة، بوسطة بختة، دور الإستثمار المحلي في التنمیة الإقتصادیة بالجزائر للفترة -1

. 9مرجع سابق، ص
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الطویل، لمدىیعتبر الإستثمار المحلي العامل الرئیسي للتنمیة والنمو الاقتصادي في ا-

فقد ساهمت الإستثمارات في الوصول إلى مستوى معیشي مرتفع في الدول المتقدمة 

.وبعض الدول النامیة

المحرك فهو لتنمیة، لأساسیات ذو في أنه أیضاالإستثمار المحليتتجلى أهمیة-

.ویل وذو منفعة شبه دائمةالرئیسي للنمو على المدى الطّ

ي في إعادة الروح إلى الموارد غیر المستغلة بتحویلها من تكمن أهمیة الإستثمار المحل-

.1میتة إلى مورد نشیط یمكن الإنتفاع بهةمادة خام

وجود المؤسسة القائمة علیه، سرّو كوحدة اقتصادیة، االإستثمار مهمنعتبر بذلك 

وعامل استمرارها وتطورها على المستوى المحلي، كما أنه یعتبر عماد التنمیة والنمو 

لا یمكن استغلال الموارد الإنتاجیة المتاحة إذ الاقتصادي الوطني على المستوى الكلي، 

وظیف توسیع الطاقة الإنتاجیة، أي عن طریق تبفي المجتمع على الوجه الأمثل إلا 

الموارد العاطلة أو الموارد المستحدثة، مما یستدعي استثمارات جدیدة، وعلیه یمكن القول 

أن إدارة التنمیة بشكل عام تتطلب على وجه الخصوص تشجیع الإستثمار المحلى 

ودعمه، لما له من أهمیة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من جهة وتحسین الظروف 

.2رىالمعیشیة للمواطن من جهة أخ

والتقلیل من البطالةةالمحلیّالاقتصادیةنمیة تحقیق التّ: اثانیً

، والمحدد الرئیسي لتطور ك الأساسي لدفع عجلة التنمیةیعتبر الإستثمار المحرّ

دولة، فهو یساعد على رفع مستوى معیشة الأفراد وتحسینها، ةالنشاط الاقتصادي لأی

القضاء على أزمة البطالة المنتشرة بشكل كبیر مقابل حیث یعمل على تولید فرص العمل 

وبمعنى آخر یقصد دون استثناء ومهما تفاوتت المعادلات، الث في مختلف دول العالم الثّ

مجلة ، ''، قراءة تحلیلیة09-16سیاسة الإستثمار المحلي في الجزائر في ظل القانون ''مد عبد العزیز، مكي مح-1

. 223، ص2024، 4، العدد 9، المجلد الدراسات الحقوقیة
. ما یلیها223المرجع نفسه، ص-2
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بالمجتمع من وضع معین إلى وضع آخر أفضل منه في كافة الانتقالالتنمیة المحلیة ب

.المجالات

ضعت لتمویل التركیز على الإستثمار باعتباره أحد البدائل الأساسیة التي وُتمّلقد 

الجماعات المحلیة من أجل النهوض بالمجتمعات وتحقیق التنمیة المحلیة فیها، إذ تم 

تقوم بها هذه الفئات وأخرى كل حسب مجالهاختیار الإستثمار كإستراتیجیة وخطة عمل

سواء، ستثمار في القطاعین العام والخاص على حدٍّیجب وجود انمیةق التّوحتى تتحقّ

.1ل للآخرفكلاهما مكمّ

ف من حالة التخلّالانتقالبمقتضاها التنمیة الاقتصادیة هي العملة التي یتمّكما أن 

في البنیان ضي إحداث العدید من التغییرات الجذریة والجوهریةتیقا ممّم، إلى حالة التقدّ

ل من الفجوة الاقتصادیة بین والهیكل الاقتصادي، وللتنمیة الاقتصادیة أهمیة حیث تقلّ

.2مةامیة والمتقدّول النّالدّ

انيالمطلب الثّ

في الجزائر لاستثمارات الأجنبیةا

ول دّللنمیة الاقتصادیة نظر إلى الإستثمارات الأجنبیة كعامل رئیسي لإحداث التّیُ

، االدولة المتقدمة اقتصادیًف إلى مصافيالانتقال بها من عوامل التخلّالنامیة بغرض 

ثم تحدید أساسها القانونیوفق قوانین الإستثمار )لالفرع الأوّ(لذلك لابد من تعریفها 

.)انيالفرع الثّ(المتعاقبة

. 5شلابي نعیمة، دور الإستثمار المحلي في تحقیق التنمیة دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص-1
، 2015-2010بلمهیدي مختاریة، بوسطة بختة، دور الإستثمار المحلي في التنمیة الإقتصادیة بالجزائر للفترة -2

.33مرجع سابق، ص
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لالفرع الأوّ

تعریف الإستثمار الأجنبي

تعریفه من الناحیة سنحاول حول موضوع الإستثمار، لذلك اتریفالتعتعددت لقد 

)اثانیً(ذات صلة الاتفاقیات الدولیةمن منظور ثم )أولاً(الإقتصادیة 

تعریف الإستثمار الأجنبي من الناحیة الاقتصادیة:لاأوّ

یة الكافیة من قبل فقهاء القانون على الرغم عناباللم تحظ فكرة الإستثمار الأجنبي

، في الوقت الذي شغلت فیه اهتمام 1أهمیتها إلا في الخمسینات من القرن الماضيمن 

جانب من الفقه رى، حیث یتعریفات اقتصادیة متعددة للاستثمارقدموا الإقتصادیین الذین 

من أصول الإستثمارات في ك المستثمر لجزء أو كلّالإستثمار الأجنبي ینطوي على تملّ

قیامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني ، بالإضافة إلى2مشروع معین

أو السیطرة الكاملة على الإدارة والتنظیم في حالة ملكیته ،في حالة الإستثمار المشترك

الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد ستثمرعن قیام الم، فضلاًلمشروع الإستثمارالمطلقة

.3میع المجالات إلى الدول المضیفةالمالیة والتكنولوجیا والخبرة التقنیة في ج

للاستثمار الأجنبي، بحیث یجعله شاملاًنلاحظ أن هذا الإتجاه یعطي تعریفا واسعا 

.لكل صور انتقال رؤوس الأموال عبر الدول

تعریف الإستثمار الأجنبي في الإتفاقیات الدولیة:اثانیً

ت الإتفاقیات الدولیة المبرمة بعد الحرب العالمیة الثانیة والمنشأة من قبل الدول إهتمّ

الصناعیة الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا بموضوع الإستثمار، حیث تعتبر 

. 93، ص2006، الجزائر، للنشر والتوزیعالثانیة، دار هومةقادري عبد العزیز، الإستثمارات الدولیة، الطبعة-1
معاویة عثمان الحداد، القواعد القانونیة المنظمة لجذب الإستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

. 73، ص2015
قلال أمنة، سعدودي نادیة، عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، : نقلا عن-3

. 11، ص2016تخصص العون الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حمایة وضمان الإستثمار الأجنبي الإتفاقیات كضمان للمستثمر، كونها تهدف إلى هذه

.ستثمار في هذه الدول من جهة أخرىالثالث من جهة، وترقیة الإفي أقالیم دول العالم

ومن التعاریف التي جاءت بها الإتفاقیات الدولیة للاستثمار نجد اتفاقیة البنك 

ك بالتعریف الواسع یمیل إلى التمسّحیث الدولي بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار، 

الاختراعوبراءة والقروض طویلة الأجل یشمل الملكیة المباشرة الذي للاستثمار، 

.1واستثمارات الحافظة والحقوق العقدیة

هو امتلاك لوسائل الإنتاج عن طریق الأجنبي ص مما سبق أن الإستثمار لخنست

امتلاك رأس المال من أجل الحصول على دخل إضافي، وعلى هذا الأساس أو ع، التوسّ

استغلال لرأس المال سواء كان سیولة نقدیة أو وسائل إنتاج، أو الأجنبيیعني بالاستثمار

حقوق مختلفة في نشاط معین بقصد الزیادة في الإنتاج ودفع عجلة التنمیة وتحقیق 

.2الفوائد

في قوانین الإستثمار الجزائریةتعریف الإستثمار الأجنبي :ثالثا

3المتضمن قانون الإستثمارات 277-63في القانون رقم الجزائريالمشرعلم یعرف 

الذي 2844-66في الأمر رقم والأمر ذاته ، بتحدید مجال تطبیقه،اكتفىالإستثمار، بل 

تنظیم تدخل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، كما أنه لم یرد أي منهالأجدركان 

، 5المتعلق بترقیة الإستثمار12-93تعریف محدد للاستثمار في المرسوم التشریعي رقم

المادة الأولى منه إلى الإستثمارات المنتجة للسلع والخدمات التي یجب بل أشار فقط في 

مجلة العلوم القانونیة ستثمار في الإستثمارات الأجنبیة، عبد الستار جبر شیماء، دور الوكالة الدولیة لضمان الإ-1

. 81، ص 2013، 2، العدد12، المجلد والسیاسیة
. 15-13قلال أمنة، سعدودي نادیة، عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص-2
، الصّادر بتاریخ )53(عدد ، یتضمن قانون الإستثمارات، ج ر1963جویلیة 26، مؤرخ في 277- 63قانون رقم -3

).ملغى(1963أوت 02
، الصّادر بتاریخ )8(، یتضمن قانون الإستثمارات، ج ر عدد 1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم -4

).ملغى( 1966سبتمبر 18
.،  یتعلق بترقیة الإستثمار، سابق الإشارة إلیه12-93مرسوم تشریعي رقم -5
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ستبعد بذلك الأشكال الجدیدة للاستثمار نجز في شكل حصص من رأس المال، واتُأن 

.المالالتي تتم في شكل خدمات وبدون رأس 

تعریف الإستثمار ع الجزائري إلى ق المشرّفقد تطرّ،ابقةعلى خلاف النصوص السّ

متعلق بتطویر الإستثمارالمعدلوال2001أوت 20المؤرخ في 03-01في الأمر رقم 

والمتعلق 2016أوت 03المؤرخ في 09-16كما تم تعریفه بموجب القانون رقم ،والمتمم

.1بترقیة الإستثمار

لإستثماراعتماد على ثلاثة معاییر ا03- 01من الأمر رقم ) 2(المادة فقد عرفت 

:أساسیة وهي

نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو استحداثاقتناء أصول تندرج في إطار -

.إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة-

.كلیةاستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو -

تقدیم لرأس مال بصفة مباشرة الي یعتبر الإستثمار في مفهوم هذا القانون كلّوبالتّ

.جدید وقائماقتصاديأو غیر مباشرة بقیمة الإسهام في نشاط 

أن یأخذ أشكالا مختلفة الأجنبيه یمكن للاستثمارنستخلص من هذا التعریف أن

أو المساهمة في ،ات جدیدةبالمساهمة في استحداث نشاطكتوسیع نشاط المؤسسة

في تحسین الوضعیة المالیة للمؤسسة من خلال أو تحسین قدرات الإنتاج وإعادة التأهیل، 

هذه المساهمات نقدیة أو عینیة، إضافة إلى اكتساب وقد تكون فع من رأسمالها، الرّ

.سات بشكل كلي أو جزئي في إطار عملیة الخوصصةمؤسّ

جزائري في توسیع مجال النشاط رادة لدى المشرع الوتجدر الإشارة إلى أن هناك إ

ل كل القطاعات الاقتصادیة بما في ذلك التي تعتبر حیویة للاقتصاد الوطني، ولكنه لیشم

.علق بترقیة الإستثمار، سابق الإشارة إلیه، یت09- 16أمر رقم -1
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بالأسالیب التقلیدیة للاستثمار واستبعاد الاحتفاظقیودا الهدف منها بالمقابل وضعوضع

الأشكال الجدیدة للاستثمار، إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة الإستثمار في 

.بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني

المادة نصّفیعرف الإستثمار بمفهوم 2016أما في تعدیل قانون الإستثمار لسنة 

:نه كل منم) 2(

ج في إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة در ناقتناء أصول ت-

.التأهیل

.المساهمة في رأس مال شركة-

12- 93المرسوم التشریعي رقم إطار الإستثمار الأجنبي في -1

هو القانون الذي تم في ظله التوقیع على اتفاقیة الإستثمار بین الشركة المصریة 

والدولة الجزائریة، كما استحدث هذا القانون نظام الإستثمار في الجزائر بجملة أوراس كوم

.مانات التي غیرت مسیرة الإستثمار في الجزائرمن الإمتیازات والضّ

علقة بنفس الموضوع أنه ألغى كافة القوانین المتأیضا وما یلاحظ في هذا المرسوم 

.بالمحروقاتالقوانین المتعلقة والمخالفة له باستثناء 

، یتعلق بترقیة الإستثمارات المواكبة 1993أكتوبر 05صدر هذا القانون في وقد 

للإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت فیها الجزائر بغیة النهوض بالاقتصاد الوطني 

وإرساء قواعد اقتصاد السوق، وذلك بتشجیع القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، لهذا 

.1ل القوانین السابقةألغى هذا القانون ك

:لقد تضمن عدة مبادئ نذكر منهاو 

.ة المقیمین والغیر المقیمین في الإستثمارحریّ-

محمد سارة، الإستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون -1

.  19، ص2010-2009منتوري، قسنطینة، الإخوة الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



دور الإستثمارات الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية في الجزائر        :  الفصل الثّاني

67

.إجراءات مبسطة في شكل التصریح بالاستثمار-

التي لها APSIتعیین سلطة واحدة وهي وكالة ترقیة الإستثمارات ودعمها ومتابعتها-

.صلاحیات تقدیم المعلومات والعون للمستثمرین

:بالإضافة إلى مبادئه تضمن عدة أحكام وهي

مشاریع إستثماریة شرط توضیح النشاط ومناصب الشغل التي استحدثت حریة إنشاء -

.التكنولوجیا المنتظر استخدامها والمدة التقدیریة لإنجاز المشروع

.لإستثمارإنشاء وكالة ترقیة ودعم ا-

الذي یضم مختلف الإدارات والمكاتب والتي لها علاقة إنشاء الشباك الموحد-

.بالاستثمار، وهذا من أجل تسهیل وتبسیط إجراءات الإستثمار

.إعطاء امتیازات خاصة للمستثمرین في المناطق الخاصة والمناطق الحرة-

التحكیم بین الأطراف المتنازعة، تكون طریقة التحكیم حسب ما اتفق علیه في اتفاقیة -

الفرصة 1993أكتوبر 05الصادر في 12-93حیث أعطى المرسوم التشریعي رقم 

للأطراف المتنازعة لاختیار الطریقة التي یراها مناسبة لتسویة الخلافات بینها، شرط 

.مطابقتها لمبادئ وقواعد التحكیم

جزائریین والأجانب فیما یخص المساواة بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین ال-

الإستثمار مع مراعاة أحكام الإتفاقیات المبرمة بین الدولة الجزائریة والدول التي ینتمي 

.1إلیها هؤلاء الأشخاص

یتضمن 1993أكتوبر 05الصادر في 12-93إن محتوى المرسوم التشریعي رقم 

بالأنظمة و لقة بالنظام العام، مانات نذكر منها الإمتیازات المتعجملة من الإمتیازات والضّ

.21، مرجع سابق، ص -دراسة حالة أوراسكوم–محمد سارة، الإستثمار الأجنبي في الجزائر -1
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الضمانات فضلا عن الخاصة، والامتیازات الأخرى التي منحت المستثمر الأجنبي، 

.1القانونیة والقضائیةو المالیة، 

03- 01الإستثمار الأجنبي في إطار الأمر رقم -2

،12-93رقم المرسوم التشریعي التي اعترت بعض النقائص بسبب جاء هذا الأمر 

ونظرا للتطورات الاقتصادیة المحلیة والدولیة وتزاید آلیات السوق في تسییر الشؤون 

لاغیا ومستخلفا للمرسوم 2المتعلق بتطویر الإستثمار03-01الاقتصادیة جاء الأمر رقم 

.السابق ذكره12- 93التشریعي رقم 

نظرته الملغى بخصوص التشریعي مع المرسوم نفسه التوجه 03-01رقم لأمرلإن 

إلى الإستثمار الأجنبي وتبسیط إجراءات الإستثمار وتوسیع المجال المسموح بالاستثمار 

،غیر أنه جاء دون التمییز بینهمفیه للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الوطنیین والأجانب

.جدیدة لها صلة بالاستثماربعناصر 

منجزة في النشاطات النظام الذي یطبق على الإستثمارات ال03-01یحدد الأمر رقم 

مقارنة ف، 3والخدمات، وكذا الإستثمارات في إطار منح الإمتیاز والرخصةالمنتجة للسلع

كانت الإستثمارات الوطنیة العمومیة تخضع بطریقة 124-93بالمرسوم التشریعي رقم 

غیر مباشرة أي عن طریق التنظیم، بمعنى زوال أي شكل من أشكال التمییز بین مختلف 

، عمومیة أو خاصة أو وطنیة أو أجنبیةارات داخل القطر الجزائري سواء كانتالإستثم

:مختلطة، ومن أهم المزایا المقدمة للمستثمرین في هذا الأمر نجد

.22المرجع نفسه، ص-1
.، یتعلق بتطویر الإستثمار، سابق الإشارة إلیه03- 01أمر رقم -2
.11قلال أمنة، سعدودي نادیة، عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-3
. ، سابق الإشارة إلیه03-01المادة الأولى من الأمر رقم : أنظر-4
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تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة -

الشركات ومن الرسم على النشاط زیادة مدة الإعفاء من الضریبة على أرباح ، و للاستثمار

.1المهني من خمس سنوات إلى عشر سنوات

والممثل على إنشاء الشباك اللامركزي الوحید للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار-

یة المستوى المحلي الذي حل محل الشباك المركزي الوحید للوكالة الوطنیة لترق

.2مقره في العاصمة فقطالإستثمارات ودعمها ومتابعتها

تقلیص المدة الممنوحة للهیئة المكلفة بقبول أو رفض طلب الإستفادة من المزایا المقدمة -

یوم، كما أن قرارات الهیئة قابلة 30یوم إلى 60للمستثمرین المنصوص علیها قانونا من 

كلیا ، خلافا على ما كانت علیه سابقا، تتكفل الدولة جزئیا أو 3للطعن القضائي

.4بالمصاریف المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة للاستثمار

إضافة إلى كل هذا أبقت على الضمانات الممنوحة سابقا كضمان تحویل رأس مال 

.5المستثمر والأرباح الناتجة إلى الخارج بالنسبة للمستثمرین الأجانب

قلیص مرة ، حیث تم ت2006سنة 03-01تعدیل بعض أحكام الأمر رقم لقد تم 

أخرى مدة الرد على طلب الإستفادة من مزایا الإستثمار المنصوص علیها في نفس الأمر 

، وخمسة عشر 6من شهر كامل إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للمزایا الخاصة بإنجاز الإستثمار

.یوما بالنسبة للمزایا الخاصة بالاستغلال

.من الأمر نفسه) 4(المادة :أنظر-1
.یتعلق بتطویر الإستثمار، سابق الإشارة إلیه03-01من الأمر رقم ) 22(المادة : أنظر-2
.من الأمر نفسه) 7(المادة : أنظر-3
، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر 03-01یعدل ویتمم الأمر رقم ،2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06أمر رقم -4

. 2006جویلیة 19، الصادر بتاریخ )47(عدد 
. 39قلال أمنة، سعدودي نادیة،عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-5
. ، سابق ذكره03-01قم من الأمر ر ) 7(، المعدلة والمتممة للمادة 08- 06من الأمر رقم ) 5(المادة : راجع-6
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نظرة المشرع الجزائري للاستثمارات الأجنبیة من خلال في الأخیر یمكن القول أنّ

إیجابیة، إذ یسعى لجلب المزایا من الإستثمارات بصفة عامة 03-01الأمر رقم 

.1والأجنبیة بصفة خاصة

18-22في ظل القانون رقم الإستثمار الأجنبي -3

هو توضیحه 18-22ما یمیز قانون الإستثمار الصادر بموجب القانون رقم 

وإضافة مبدأ آخر وإبقاء الأخرى المعروفة همللمبادئ الكبرى للاستثمار من حیث شرح

مرة یخصص المشرع الجزائري مادة في قانون فلأولسابقا في القوانین السابقة، 

:والتي یمكن حصرها في، منهالمادة الثالثةتتضمن مبادئ الإستثماروهي نصّالإستثمار 

.2المساواة والشفافیةمبدأ مبدأ حریة الإستثمار، 

سبتمبر 08المؤرخ في 298-22وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم كما أنه 

الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار، تم الفصل في مهام الوكالة 2022

لتطویر الإستثمار مع تغییر تسمیتها أعید تنظیم وتشكیل الوكالة الوطنیة حیث وتشكیلتها، 

ومنها الدور المروج الحقیقي والمرافق '' الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار''إلى 

للاستثمارات عوضا عن دورها السابق الذي ینحصر في تسجیل الإستثمارات ومتابعتها 

.فقط

ه المشرع من أجل یكما منحها صلاحیات إضافیة جدیدة تتماشى حسب ما یتطلع إل

اعم للقطاع للمرجعیة التي یسري علیها برنامج الدولة الدّدفع عجلة الإستثمار طبقا 

. 39قلال أمنة، سعدودي نادیة،عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
المتعلق بالاستثمار، مذكرة لنیل شهادة 18- 22عقیدة أصیل، تواتي أحمد، ضمانات الإستثمار في ظل القانون -2

ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، 

. 62، ص2023برج بوعریریج، 
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الاقتصادي على ضوء المبادئ التي یرسخها هذا القانون الجدید، القائمة على مبدأ حریة 

.1الإستثمار ومبدأ الشفافیة والمساواة في التعامل مع الإستثمارات

:وهيالأنظمة التحفیزیة على جملة من 18-22هذا، وقد نص القانون رقم

في تلك المناطق المحرومة، وكذا المناطق المهیأة للتنمیة، وتتمتع : نظام المناطق-أ

.بإمكانیات طبیعیة وبشریة ومادیة معتبرة

والتي یجب ،بأولویة من قبل الدولةتحضيهي المجالات التي :نظام القطاعات-ب

أكثر من المشاریع الأخرى بحكم أهمیتها الاستثماریةالتركیز علیها للقیام بالمشاریع 

في التنمیة الاقتصادیة للدولة القصوى للدولة من الناحیة الاقتصادیة والمالیة كونها تنصبّ

.بمنظورها الشامل

هي تلك الإستثمارات ذات القدرة العلیا لخلق مناصب : نظام الإستثمارات المهیكلة-ج

الإقلیم، وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من والتي من شأنها الرفع من جاذبیة،الشغل

الاندماجأجل تنمیة مستدامة، وتساهم خصوصا في إحلال الواردات وتنویع الصادرات، 

.اقتناء التكنولوجیا وحسن الأداءضمن سلسلة القیم العالمیة الجهویة و 

شرط : وللاستفادة من هذه الأنظمة التحفیزیة لابد من التقید بالشروط التالیة

شرط عدم وجود سلعة أو خدمةضمن القائمة السلبیة، وینقسم هذا الشرط التسجیل، 

بدورهإلى الشرط الخاص بنظام المناطق، والشرط الخاص بنظام القطاعات، والشرط 

.2الاستغلالالخاص بمرحلة 

إلى أن أجهزة الإستثمار 18-22من قانون الإستثمار رقم ) 16(أشارت المادة كما 

المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار، ویكلف المجلس تتمثل في 

الدولة في مجال الإستثمار والسهر على تناسقها إستراتیجیةالوطني للاستثمار باقتراح 

، المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18- 22، ضمانات الإستثمار في ظل القانون عقیدة أصیل، تواتي أحمد-1

. 47ص
.6بن زغاش شیماء، خنیش أحلام، مرجع سابق، ص-2
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الشامل وتقییم تنفیذها، ویعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى 

.1رئیس الجمهوریة

المبحث الثاني

الإستثمار الجزائري ما بین المعوقات والمقومات

الإستثمار في الجزائر منذ عقود تحدیات وصعوبات تعیق التنمیة الاقتصادیة عرف 

وذلك تهاالحكومة الجزائریة على إیجاد الحلول المناسبة لمواجهرأجبا ممّفي الوطن، 

بوضع مجموعة من الإصلاحات القانونیة والإقتصادیة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرین 

، لهذا سنتطرق في الذین یشكلون المصدر الأساسي لتطویر الاقتصاد الوطني وازدهاره

، والحلول )المطلب الأول(الجزائر استثمارات فيهذا المبحث إلى المعوقات التي تواجه

).المطلب الثاني(الجزائر لاستقطاب المستثمرین جهت إلیهاالتي اتّ

لالمطلب الأوّ

قات الإستثمار في الجزائرمعوّ

في مجال وعراقیلمعوقاترغم الإمكانیات التي تملكها الجزائر إلا أنها تواجه عدة 

الفرع (ناعي المرتبطة بالعقار الصّومنها تلك ، )الفرع الأول(الإجرائیة منها الإستثمار 

، والعراقیل المالیة )الفرع الثالث(العراقیل الجمركیة والجبائیة بالإضافة إلى ،)الثاني

).الفرع الرابع(

لالفرع الأوّ

للإستثمار في الجزائرالعراقیل الإجرائیة

).ثانیا(وأخرى إجرائیة) أولا(قانونیةىیكمن تقسیم هذه العراقیل إل

مجلة العلوم ، ''18-22آلیات تحسین مناخ الإستثمار في الجزائر في إطار قانون الإستثمار رقم ''كوسام أمینة، -1

. 134، ص2،2023، العددالقانونیة والاجتماعیة
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القانونیةالعراقیل:لاًأوّ

القانوني أحد أهم العوائق والحواجز التي تقف في وجه المستثمر یعد عدم الاستقرار 

ا، فتعدد ا إذا كان التغییر جذریًد في الاستثمار في الجزائر، خصوصًوتجعله یتردّ

التشریعات المنظمة للاستثمار وكثرة التعدیلات التي تطرأ علیها في فترات متقاربة إنما 

ي للاستثمار، ناهیك على غموض التشریعات تدل على عدم الاستقرار في النظام القانون

ادرة من البرلمان تحتاج إلى زمن المتعلقة بالاستثمار، زیادة على أن التشریعات الصّ

حیز التنفیذ من الحكومة، ورغم الإعتراف بوجود مبدأ مهم في نظام وضعها طویل لأجل 

ر للدولة امتیاز قرّالتشریعي غیر أن أثره نسبي، حیث یالإستثمار وهو مبدأ الاستقرار 

ثم تلغیها بموجب نصوص امتیازاتر ا لسلطاتها التقدیریة، فقد تقرّتحیین تشریعاتها تبعً

.1أخرى لا یشملها مبدأ الاستقرار

للإستثمار في الجزائرالإجرائیةعراقیلال:ثانیا

:والتي تظهر في ما یلي

على توفیر الخدمات الجزائریةالإدارة تسهر : البیروقراطیة الإداریة وتعقید الإجراءات-1

دون المستوى المطلوب لوجود بعض العراقیل وتعقیدات تزال لا، لكنهاللمستثمر الأجنبي

في الإجراءات، والتي تعتبر هي الأخرى متعارضة مع قانون الإستثمار، كاشتراط الإدارة 

من علیه، و یلاوكحضور المستثمر الأجنبي بنفسه للقیام ببعض الإجراءات رافضة قبول

.2یجد نفسه أمام بیروقراطیة إداریةثمة 

والأمر أ12-93كما أن القوانین التي تحكم الإستثمار سواء المرسوم التشریعي رقم 

أو القانون التجاري لم یتطرقوا إلى وكالة المستثمرین أو إلى من یمثلهم 03-01رقم 

، 2021، 2، العدد 6، المجلد المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، ''صعوبات الإستثمار في الجزائر''درید، لكما-1

. 356ص
نقرش صارة، بدار فضیلة، ضمانات ومعوقات الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -2

- 2021الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

. 84، ص2022
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، فمن باب أولي أن تقبل المتعاملین معهاإداریا وقانونیا أمام الهیئات والسلطات الإداریة 

لم یتوقف عند هذا والذي یعتبر إجراء تعسفیا، دارة وكالة المستثمرین، لكن رفضها لذلك الإ

.تشترط على المستثمرین الأجانب إحضار بعض الوثائق الإداریةبل الحد 

استخدام المنصب سوء في الفساد الإداري یظهر  : الفساد الإداري وانعدام الشفافیة-2

ونظرا للتوصیات التي تلقتها الجزائر من عدة هیئات دولیة أو السلطة لأغراض شخصیة،

متخصصة في مكافحة الفساد فقد سارعت الجزائر هي الأخرى إلى تبني إجراءات مكافحة 

-06رقم مكافحة الوقایة من الفساد و مصادره، وذلك بموجب قانون الفساد والقضاء على

، ولكن رغم ذلك بقي حجم الفساد في الجزائر كبیرا مقارنة مع 1والمتممالمعدل01

نظیرتها من الدول، وهذا ما لا یشجع على الإستثمار الأجنبي، بل یؤدي إلى انحصاره 

بسبب النتائج السلبیة التي یترتب عنها خصوصا من ناحیة الأعباء الإضافیة الناتجة 

.2عنه

الفرع الثاني

الاستثماريالعراقیل المرتبطة بالعقار 

مع ) أولاً(في مجال الإستثمار لابد من تعریفهالاستثماريالعقار لأهمیةنظرا 

).ثانیا(تحدید شروطه 

الاستثماريتعریف العقار :أولاً

، عرّف المشرع الجزائري والاستثماریتكون هذا المصطلح من كلمتین وهي العقار 

كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه ''من القانون المدني أنه ) 683(المادة في نصّالعقار

، الصّادرة )14(یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد ، 2006فیفري 02، مؤرخ في 01- 06قانون رقم -1

، )44(، ج ر عدد 2011أوت 02،  مؤرخ في 15-11، المعدل والمتمم بقانون رقم 2006مارس 08بتاریخ 

.2011أوت 10الصّادرة بتاریخ  
. 88-87نقرش صارة، بدار فضیلة، ضمانات ومعوقات الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص-2



دور الإستثمارات الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية في الجزائر        :  الفصل الثّاني

75

ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول العقار 

.1''بالطبیعة

غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه خدمة هذا العقار واستغلاله 

.یعتبر عقارا بالتخصیص

حیث جاء من القانون المدني) 684(بحسب الموضوع ورد في المادة أما العقار

عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل یعتبر ما لا عقاریا كل حقّ''

.''دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

الاستثماريشروط وإجراءات الإستفادة من العقار : ثانیا

الذي یحدد شروط 2008سبتمبر 01المؤرخ في 04-08في إطار الأمر رقم 

لموجهة لإنجاز وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وا

.مشاریع إستثماریة

وإجراءاته الجدیدة المعتمدة في مجال منح الإمتیاز على وتسري أحكام هذا الأمر

الأملاك العقاریة التي تشكل الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المنحلة والأصول 

الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بالإضافة إلى الأراضي المعاد إدماجها وهي 

جودة بمناطق النشاط، ویستثني من تلك الموجودة بالمناطق الصناعیة وكذا الأراضي المو 

منه والمعدلة بقانون المالیة ) 2(تطبیق أحكامه الأراضي المنصوص علیها في المادة 

المحدد 2009ماي 02المؤرخ في 152- 09، وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 2015لسنة 

جهة لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمو 

، فإنه یشترط في الأوعیة العقاریة التي یمكن أن تكون محل عقد استثماریةلإنجاز مشاریع 

:امتیاز ما یلي

، المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58- 75أمر رقم -1

.2005جوان 26، الصّادرة بتاریخ )44(، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ في 05-10
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.أن تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة-

مصالح عمومیة تابعة للدولة لتلبیة غیر مخصصة ولیست في طور التخصص لفائدة-

.حاجیاتها

قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو-

التي یستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب الاستثماریةوالتعمیر، باستثناء المشاریع

.طبیعتها

وینبغي الإشارة في هذا الإطار إلى استحداث لجنة خاصة لمساعدة المستثمرین على 

وذلك بموجب المرسومالاستثماریةالمناسبة لإقامة مشاریعهم تحدید مواقع الأراضي

حیث یتمثل دورها الأساسي طبقا 2007أفریل 23المؤرخ في 120-07التنفیذي رقم 

:من هذا المرسوم في) 2(للمادة 

.إنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولایة-

.ستثماریةالامساعدة المستثمرین في تعیین الأراضي المناسبة لإقامة مشاریعهم -

تشجیع جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراضي -

.مهیئة ومجهزة موجهة لاستقبال الإستثمارات

.المساهمة في الضبط والإستعمال العقلاني للعقار الموجهة للاستثمار-

ستثمار في متناول جعل المعلومات المتعلقة بالإمكانیات العقاریة الموجهة للا-

.المستثمرین

إجراءات إتباعیتم الاستثماريوعند تحدید القطعة الأرضیة المناسبة لإقامة المشروع 

لمنح الإمتیاز علیها، ویتم تكریس ذلك بعقد امتیاز یخول المستثمر جملة من الحقوق 

:كالتالي

یتم منح الإمتیاز على العقارات الموجهة : الاستثماريطرق منح الإمتیاز على العقار -1

:للاستثمار عن طریق
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حالیا وبموجب تعدیل قانون المالیة التكمیلي لسنة : منح الإمتیاز عن طریق التراضي- 

أصبحت هذه الطریقة الوحیدة في منح الإمتیاز الذي یكون بموجب قرار یتخذه 2015

المكلف بالاستثمار أو باقتراح من الهیئة المكلفة الوالي بناء على اقتراح من المدیر الولائي 

بتسییر المدینة الجدیدة أو بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة وذلك حسب 

.الأراضي التي یتم منح الإمتیاز علیها وتبعیتها

إیجاریة سنویة مع الإشارة إلى أنه یمكن أن منح الإمتیاز مقابل دفع إتاوةویتم 

تستفید الإستثمارات ذات الطبیعة الخاصة المذكورة أعلاه من تخفیض في مبلغ الإتاوة 

.04-08من الأمر ) 8(السنویة طبقا لما نصت علیه المادة الإیجازیة

رفقا بدفتر یكرس الإمتیاز بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة م: عقد الإمتیاز ومدته-2

بنود وشروط منج الإمتیاز، حیث یعرف عقد أعباء یحدد بدقة برنامج الإستثمار وكذا

الإمتیاز بأنه العقد الإداري الذي تحول بموجبه الدولة حق انتفاع لمدة معینة لقطعة 

أرضیة تابعة لأملاكها الخاصة عن طریق المزاد العلني أو بالتراضي لفائدة شخص 

ي یخضع للقانون الخاص أو مؤسسة أو هیئة عمومیة مقابل دفع طبیعي كان أو معنو 

مع احترام استثماريا في إقامة مشروع سنویة لتستعمل تلك الأرض أساسًإیجاریهإتاوة 

أعلاه فإن الإمتیاز المذكور من الأمر ) 4(أدوات التهیئة والتعمیر، وطبقا لنص المادة 

.سنة) 99(أقصاها سنة قابلة للتجدید و ) 33(یمنح لمدة أدناها 

الحقوق التي یخولها عقد الإمتیاز للمستثمر-3

في الحصول على رخصة البناءالحقّ-

العیني العقاري الناتج في إنشاء رهن رسمي لصالح هیئات القرض على الحقّالحقّ-

.عن الإمتیاز وكذا على البنایات المقرر إقامتها

تكرس ملكیة البنایات المنجزة من طرف المستثمر على الأرض الممنوح في أنالحقّ-

.امتیازها عند إتمام مشروع الإستثمار وذلك وجوبا بمبادرة منه وبعقد موثق
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الحق في التنازل عن ملكیة البنایات المنجزة والحق العیني العقاري الناتج عن حق -

.ي لمشروع الإستثمار ومعاینتهالإمتیاز للمدة المتبقیة منه فور الإنجاز الفعل

تعفى عقود 2015من قانون المالیة لسنة ) 6(المادة وطبقا لنصّ،بالإضافة لذلك

هر العقاري ومبالغ الأملاك الإمتیاز في هذا الإطار من حقوق التسجیل ورسوم الشّ

.المبنیة وغیر المبنیةالاستثماریةالوطنیة على العقارات 

الفرع الثالث

الجمركیة والجبائیةالعراقیل 

ع على انتقال الإستثمارات الأجنبیة المباشرة هو وجود التي تشجّلیاتمن بین الآ

ال في مصالح جمركیة تعمل بشفافیة في الدول المضیفة، وصلاحیة هذا الجهاز فعّ

استقبال المستثمرین الأجانب، والملاحظ في الكثیر من الدول ومن بینها الجزائر التي 

اى بالكثیر من رجال الأعمال إلى الرجوع من حیث أتو جمركي بیروقراطي أدّتمتاز بجهاز

وكذا )أولا(في أول طائرة تكون بالمطار نظرا للمعاملات المتعجرفة لبعض الجمركیین

.)ثانیا(ضُعف التحفیزات المقدمة له 

عوائق الأنظمة الجمركیة في النظام القانوني للاستثمار:أولا

التعقید مظاهر هذه الشكلیة ما نجده مطبقا عندنا الیوم من شروط بالغةمن : الشكلیة-1

مثل الرخصة الإداریة المسبقة والرقابة من أجل الحصول على استفادة من هذه الأنظمة 

ل الذي أصبح في وقتنا ثقیلا على كاهل المستثمر في هذه والتصریح المفصّ،الجمركیة

والشروط المرتبطة بإفراغ ،الكفالةالأنظمة، فضلا عن شروط أخرى صعبة مثل 

والغرامات الباهضة التي قد تدمر ،الإلتزامات المكتتبة فیها تحت طائلة العقوبات المالیة
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المستثمر اقتصادیا ومالیا في حالة وجود خطأ في تنفیذ هذه الإلتزامات التي انبثقت عن 

.1هذه الأنظمة

الجمركیة الاقتصادیة الشكلیات ا في الأنظمة كلیة المفرطة أیضًومن مظاهر الشّ

مثل وضع البضائع تحت الرقابة المكتتبة بهذه الأنظمة المطلوبة في إفراغ الإلتزامات

الجمركیة في المخازن أو أماكن الإیداع المؤقت لإعادة تصدیرها، وأن یكون ذلك بشهادة 

ل في ، یرافق ذلك كله تصریح مفص2من مكتب الجمارك المختص إقلیمیاإبراء مسلمة

النظام الجمركي الجدید، كلها شروط لإفراغ الإلتزامات المكتتبة وإلغائها بموجب شهادة 

.إبراء منها تلحق بالتصریح بالوضع الجدید

صة في كثرة اتتجلى هذه البیروقراطیة في الأنظمة الجمركیة بصفة خ: البیروقراطیة-2

فحص البضائع ومعاینة وفحص مثل الإجراءات والتعقیدات وطول مدة العملیات الجمركیة 

بأغراض المطلوبة لكل عملیة، فضلا عن التعقیدات المتعلقةثبوتیةالتصریحات والوثائق ال

أخرى، ومن العملیات البیروقراطیة المعقدة إجراءات فحص التصریحات وإعطاء شهادة 

رفع الید وما یتطلب ذلك من فحص ومعاینة مادیة للبضائع وهي إن كانت في حالات 

تأخذ وقتا طویلا تكون مصاریفه على عاتق المستثمر وتزید من قدمعینة مبررة، إلا أنها

والاقتصادیة وتقضم جزءا من الأرباح والمزایا التي كانت هدفا وسببا ثقل أعبائه المالیة 

.3الاستثماریةفي الاستثمار عبر الأنظمة الجمركیة 

عوائق منح التحفیزات الجبائیة:اثانی

حتسب من تاریخ الحصول على مشكلة تحدید تاریخ بدء الإعفاء الجبائي، فهي تُ-

.بدء الإنتاجالموافقة بإنشاء المشروع أو من تاریخ 

تومي أكلي، التشریع الجمركي ودوره في دعم وترقیة الإستثمار المنتج، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، جامعة -1

. 484، ص2017، 1الجزائر
.85، ص2018، 4، عدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ''معوقات الإستثمار في الجزائر''بعلوج بولعید، -2
. 486التشریع الجمركي ودوره في دعم وترقیة الإستثمار المنتج، مرجع سابق، ص تومي أكلي،-3
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مشكلة الأقساط، حیث تثار مشكلة حساب أقساط الإهتلاك، فبعد انتهاء مدة إعفاء -

تعامل الآلات التي تم استخدامها بعد فترة الإعفاء على أنها آلات جدیدة، وفي هذه الحالة 

إلى عدما یدفع بالمؤسساتیتم التضحیة بجزء كبیر نسبیا من الحصیلة الضریبیة ممّ

.انخفاض الكفاءة الإنتاجیةوبالتالي ستثمارات، تجدید الإ

تولد الإعفاءات المؤقتة حافزا قویا على التهرب الضریبي، حیث تستطیع المؤسسات -

مع المؤسسات المعفاة أرباحها من اقتصادیةالخاضعة للضرائب الدخول في علاقات 

من ةراتغ فیه للسلع المشبالخلال التسعیر القائم على التحویلات المتبادلة مثل دفع سعر مُ

.1الشركة الأخرى ثم استرداده في حصول مدفوعات مستقرة

الفرع الرابع

العراقیل المالیة

)اثانیً(نقص رؤوس الأموالبو ) أولاً(ةترتبط العراقیل المالیة بالأزمة المالی

.)ثالثا(بصعوبة الوصول للقروض البنكیةوكذا

الأزمة المالیة:أولاً

والأصول التي ،المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصولالانخفاضیقصد بها 

یستخدم في العملیة الإنتاجیة مثل الآلات، إما رأس مال ماديالانخفاضیحدث فیها هذا 

في ، أوعبارة عن رؤوس أموال كالأسهم والسنداتأخرى أصول مالیة أو ، المعدات

كالنفط أو في سعر العقود المستقبلیة الانخفاضلع والبضائع، أو المخزون العام من السّ

.العملات الأجنبیة مثلا

مفاجئ في سوق الأسهم في بعض انهیارتأخذ الأزمة المالیة شكل كما قد 

أو في مجموعة من المؤسسات ،أو في سوق العقارات،أو في عملة دولة ما،البورصات

عجابي راتبة، بلعابد حلیمة، أثر التحفیزات الجبائیة على دعم الإستثمار المحلي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -1

لإقتصادیة والتجاریة وعلوم ماستر أكادیمي في العلوم المالیة والمحاسبة، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم ا

. 79، ص2020، قالمة، 1945ماي 08التسییر، جامعة 
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المالیة كالبنوك، لتمتد بعد ذلك إلى باقي اقتصاد الدولة، فإذا انهارت قیمة أصول ما فجأة 

سات التي تملكها ومن ثم دخول اقتصاد تلك إفلاس أو انهیار قیمة المؤسّذلك یعني ف

.1الدولة في أزمة مالیة

نقص رؤوس الأموال:اثانیً

التنمیة التي یعتمد توفیرها في المقام ل لعملیة ك الأوّرأس المال هو المحرّیعتبر 

أو شراء ،زمةالأول على استخدام رأس مال في نشر التعلیم والتدریب وإعداد المهارات اللاّ

كمه وسوء استخدامه العائق اعف معدلات تر الدولیة، وتشكل ندرته وضُخدماتها في السوق

.2الرئیسي في سبیل تحقیقها

البنكیةلقروضإلى اصعوبة الوصول :ثالثا

الجزائري دون المستوى المطلوب نتیجة لمجموعة من ظام البنكيالنّلا یزال 

على ،والاعتمادالأسباب، كنقص الكفاءة المهنیة لدى المشرفین على البنوك الجزائریة

بالإضافة إلى رداءة نظام ،وارتفاع سعر الفائدة،رق التقلیدیة في تسییر القروضالطّ

ة الإجراءات وكثرتها للحصول على وطول مدّ،بطء أنظمة المدفوعاتالمعلوماتیة البنكیة و 

مانات التي تطلبها البنوك لتغطیة قروضها والشروط شدة الضّبالإضافة إلى القرض، 

لى سیادة القطاع العمومي الذي لا یزال مهیمنا عالمطالب بها، ناهیك عن التعجیزیة 

لاسیما الأخیرة ذها على هأثر سلبًامّمخوصصة البنوك، القطاع البنكي رغم محاولات 

.3بنك الخلیفةفضیحة الفضائح التي تتبعها مثل 

محمد ندا ندا لبدة، الإستثمار العقاري ودوره في حدوث الأزمة المالیة العالمیة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء -1

. 106، ص2013القانونیة، مصر، 
. 109، ص1975عبد الحمید محمد القاضي، التنمیة والتخطیط الإقتصادي، دار الجامعات المصریة، القاهرة،  -2
قوجیل سعاد، حیزي نادیة، معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة -3

- 2019وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الماستر، تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعل

.  82، ص2020
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والمساعدات المالیة الداخلیة والدولیة، فإن حجم ة الإعاناتقلّ،بالإضافة لذلك

المساعدات والإعانات المالیة التي تتلقاها الإستثمارات في الجزائر قلیلة جدا، فبالنسبة 

وفق الاستثماریةر الذي أنشأ بهدف تقدیم الدعم المالي للمشاریع لصندوق دعم الإستثما

آلیات عمله نجد أن دعمه في مجال واحد من الإستثمارات التي تنجز في مناطق تحتاجه 

للتنمیة، وهذا یعني باقي الإستثمارات غیر معنیة بهذا الدعم، كما أن الدعم المقدم لهذه 

ي تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف المتعلقة الإستثمارات یتعلق بالبنیة التحتیة أ

بالمنشآت الأساسیة لإنجاز الإستثمارات، ولیس هناك مساعدة أو دعم مباشر یقدم 

للمستثمر في شكل منحة أو مساهمة في نفقات مشروع حالي، خلاف الدول المجاورة مثل 

.1لمشروعالمغرب وتونس التي تقدم منحة الإستثمار في شكل نسبة من نفقات ا

المطلب الثاني

الإستثمار في الجزائرجذب مات مقوّ

حلولامجال الإستثمار حاولت إیجاد بعد العراقیل والمشاكل التي واجهتها الجزائر في 

بما فیها تلك المتعلقة خاذ مجموعة من القرارات والإصلاحات الجذریة اتّلها، من خلال 

، خاصة أن الجزائر لها )الفرع الأول(الوطنيبالاقتصاد والتّنظیمات المتعلقة بالقوانین 

).الفرع الثاني(إمكانیات ومؤهلات قادرة على مواكبة التطور الاقتصادي العالمي

الفرع الأول

مات القانونیة والتنظیمیةالمقوّ

مناخ مناسب یسمح بجذب الإستثمار المحلي والأجنبي حرصت الجزائر على توفیر

من خلال توفیر إطار تشریعي وتنظیمي یسمح بجذب وتجسید مختلف الإستثمارات، 

وضمن هذا السیاق فقد تم إصدار عدة قوانین وتشریعات، وفیما یلي إشارة لأهم المبادرات 

.لمحفز للاستثمارالتي قامت بها الجزائر فیما یتعلق بتوفیر الإطار القانوني ا

.  82قوجیل سعاد، حیزي نادیة، معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
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10- 90قانون النقد والقرض : أولا

یهدف إلى تفعیل السیاسة النقدیة، مما 10-90رقم أن قانون النقد والقرض رغم 

یعني أنه لیس بقانون الإستثمار، إلا أنه أكد على مجموعة من المبادئ التي تسمح 

:في الجزائر ومن بینهاالاستثماریةللأجانب بمزاولة أنشطتهم 

ماح للمقیمین وغیر المقیمین بتجسید مشاریع الإستثمار حریة الإستثمار من خلال السّ-

صة ضمن شروط محددة تتضمن ضرورة جلب الأجنبي في مختلف الفروع المخصّ

.تطویر القوة العاملةو التكنولوجیا

.یةالمتعلقة بالاستثمارات الأجنبالنزاعات في فضّالقبول بشروط ومبادئ التحكیم الدولي -

.1تعزیز دور الجهاز المصرفي في تمویل الاقتصاد-

بترقیة الإستثمارمتعلقال93-12المرسوم التشریعي : ثانیا

:والتي تظهر فيكل الآلیات المنظمة للاستثمار في الجزائرتضمن هذا القانون

تسهیل الآلیات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تخفیف الإجراءات -

.المرافقة وتقدیم حوافز جمركیة وضریبیة

المنازعات، وضمان تحویل الأرباح ورأس المال حكیم الدولي لفضّالإقرار بمبدأ التّ-

بالنسبة للمستثمرین الأجانب، حیث صادقت الجزائر على اتفاقیة المنظمة الدولیة لضمان 

.19952الإستثمارات سنة 

وترقیة الإستثمارات التي تعمل على دعم وتوجیه إنشاء الوكالة الوطنیة لمتابعة -

.المحلیین والأجانبالمستثمرین

مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني الموسوم ، ''مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر''مرزوق أمال، -1

الواقع –تأهیل المناطق الصناعیة في الجزائر كمدخل لتعزیز التنافسیة وترقیة الصادرات خارج المحروقات ''بـ 

، قالمة، 1945ماي 08كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ، 2015أكتوبر 19یوم ،''-والأفاق

. 5، ص2015
تطور الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر على ضوء نظام '' بن سهلة بن علي، نعیمي فوزي، : راجع بخصوص ذلك-2

. 27، ص2009،  34العدد،مجلة إدارة، ''تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار
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2001أوت 20المؤرخ في 03- 01الأمر رقم :ثالثا

مادة، لیعید النظر في 36محاور أساسیة تم تناولها في 6جاء هذا الأمر وفق 

الأهداف المرجوة في الذي لم یحقق 93-12الآلیات التي ارتكز علیها المرسوم التشریعي 

:تعزیز الإستثمار المحلي وجذب الإستثمار الأجنبي، وقد جاء هذا الأمر للتأكد على

في إطار إستحداث المشاریع الجدیدة أو توسیع نطاق الإستثمار لیشمل اقتناء الأصول-

سسات تكون بحصة نقدیة أو عینیة، كما توسیع مشاریع قائمة، كما أن المساهمة في المؤ 

.تطرق أیضا إلى المفهوم الجدید لتخصیص الكلیة والجزئیة في منح الإمتیازات

.المساواة بین المستثمر المحلي والأجنبي-

.الإستثمار الخاص والعامإلغاء التمییز بین -

أكد الأمر على ضمان استقرار التشریع من خلال استمراریة العمل وفق أرضیة -

.ائيمعروفة غیر خاضعة للتغییر الفج

منح مزایا وتسهیلات ضمن إطار عام كالاستفادة من الإعفاء الجمركي للتجهیزات -

.1المستوردة التي تدخل مباشرة في دائرة الإنتاج

عدلالمم للاستثمار، المتضمن استحداث تشریع منظ08ّ- 06الأمر رقم :رابعا

03- 01مر رقم والمتممللأ

لیعطي مجالا واسعا لتعزیز الإستثمار، ومن الناحیة التنظیمیة 2وقد جاء هذا التعدیل

فقد أصبحت كل المسائل المتعلقة بالاستثمار تخضع لثلاث مستویات أساسیة، فعلى 

المستوى الإستراتیجي یبقى المجلس الوطني للاستثمار مخول بكل القضایا الإستراتیجیة 

أصبحت وزارة الصناعة وترقیة المرتبطة بالاستثمار، أما على المستوى السیاسي 

والخطط الوطنیة المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تنفیذها الإستثمار مكلفة بإعداد السیاسات 

.5مرزوق أمال، مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
.، یتعلق بتطویر الإستثمار، سابق الإشارة إلیه03، 08- 06أمر رقم -2
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على المستوى التنفیذي، تبقى الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار تعمل من أجل تعزیز 

ن خلال الأمر الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي، ونشیر إلى أنه تم التأكید مرة أخرى م

:على مبادئ أساسیة أهمها08-06رقم 

.مبدأ حریة الإستثمار-

.إزالة كافة القیود الإداریة-

.جوء للتأمیمة تحویل رأس المال والعوائد المترتبة عنه والتأكید على عدم اللّضمان حریّ-

.1مبدأ منح المزایا والحوافز المستحقة على الإستثمار-

الفرع الثاني

مات الاقتصادیةالمقوّ

من عمالوبیئة الأالاستثماريول إلى تحسین مناخها سعت الجزائر كغیرها من الدّ

شاملة قصد جذب واستقطاب المزید من الإستثمارات اقتصادیةخلال القیام بإصلاحات

الأجنبیة المباشرة خاصة بعد إدراكها بأهمیة ودور هذا النوع من الإستثمارات في دفع 

الاقتصادیة الوطنیة، ومن جهة أخرى رغبتها في استغلال الإمكانیات عجلة التنمیة

ظهر في یوهو ما خمة والمتنوعة، وذلك من أجل خلق فرص حقیقیة للاستثمارالضّ

)اثانیً(ناعي الصّالقطاع و )أولاً(ید البحريالقطاع الفلاحي وتربیة المائیات والصّ

الحوافز الجبائیة ،)ارابعً(الموارد الطبیعیةتوافرو )اثالثً(يوالسیاحألخدماتيینالقطاعوكذا

).سادسًا(وكذا توفیر البنیة التحتیة) خامسًا(والمالیة 

ید البحريقطاع الفلاحي وتربیة المائیات والصّلا:أولاً

من الناحیة الاقتصادیة نابع من أهمیتهه الدولة نحو هذا القطاعإن توجّ

توفیر المواد الغذائیة والحیوانیة للدولة في إطار فالاستثمار فیه  یؤدي إلى والإجتماعیة، 

لجزائر طالما یمكن للتلك الموارد الاستیرادجوء إلى وعدم اللّ،اتيالذّالاكتفاءتحقیق 

.  7مرزوق أمال، مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
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ومجال مائي یسمح لها بتحقیق ذلك، طبیعیة من أراضي خصبةالمؤهلات لتوفیرها نظرا 

عاملة من خلال إنشاء مناصب ناهیك عن دور الإستثمار في هذا المجال من توفیر یدّ

.1لقضاء على البطالة أو التقلیل منهاغل ومن ثمة اشُ

ناعيالقطاع الصّ:اثانیّ

أحد جوانب عملیات التنمیة الاقتصادیة تخصص ناعي هو عبارة عن الإستثمار الصّ

طور، محلي متنوع ومتاقتصاديفیه نسب متزایدة من الموارد القومیة من أجل إقامة هیكل 

:قوامه قطاع تحویلي دینامیكي ومن أهمها

هناك إستراتیجیات عدة یتخذها الإستثمار : ناعيإستراتیجیات الإستثمار الصّ-1

، الصناعي حیث یتبنى كل بلد إستراتیجیته بما یتناسب وظروفه، وكذا إمكانیاته وموارده

:یمكن ذكر أبرز هذه الإستراتیجیات فیما یلي

تتمیز الصناعات الثقیلة بضخامة رأسمالها : ناعات الخفیفةلصّناعات الثقیلة واالصّ-أ

وطول فترة إسترداد تكالیفها، بحیث تتضمن ،المستثمر ومستلزماته التكنولوجیة الكبیرة

ائم كالحدید والمواد الكیماویة والبترولیة، أما لع الإنتاجیة وسلع الإستهلاك الدّصناعة السّ

بانخفاض حجم إستثماراتها واستقطاب عدد كبیر من العمال فتتمیز ناعات الخفیفة الصّ

ناعات الثقیلة، بحیث تتضمن صناعة السلع الإستهلاكیة الأساسیة واحتواء منتجات الصّ

.كالمنتجات الغذائیة والمشروبات

فیما یخص كثیف رأس مال یتضمن : الصناعات كثیفة الرأسمال وكثیفة العمل-ب

الصناعیة الارتباطاتجي المستخدم، وفي نفس الوقت فإن إنتاجیة أعلى للعنصر الإنتا

عبید مزیانة، بن سبقاق سارة، الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للاستفادة من المزایا في مجال الإستثمار وفقا -1

، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم 18-22للقانون رقم 

.  7، ص2023-2022السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ات، كذلك مط قد تؤدي إلى تنمیة إقتصادیة معتمدة على الذّالتي یخلقها تعمیم هذا النّ

.1یتمیز هذا النمط بما یخلقه من مدخرات كبیرة وبمعدلات أعلى من النمط كثیف العمل

ات كبیرة من مدخلات أولیة نمط كثیف العمل فهو لا یتطلب مستلزمبالنسبة لأما 

وتعزیزها وجعلها أكثر قدرة على یساعد في الحفاظ على الصناعات الحرفیةبل وسیطیة، 

تمد النشاطات الزراعیة السائدة ببعض المدخلات كما أنها جذب الموارد الاقتصادیة، 

.الأساسیة

: والصناعات المعززة للصادراتالاستیرادناعات المعوضة عن إستراتیجیة الصّ-ج

:تنقسم إلى

ومن خصائصها أنها تحتاج إلى تكنولوجیة بسیطة وكثافة : إستراتیجیة إحلال الواردات- 

غیر الاستهلاكیة، ویتم إقامة صناعات خاصة بالسلع استخدام الید العاملة غیر الماهرة

محلّیحلّماالمحلي وهوالإنتاج مما یساهم في تزاید معمرة مثل الملابس والأحذیة، 

.الواردات من الخارج

لجأت بعض الدول إلى انتهاج سیاسة تشجیع : إستراتیجیة التصنیع للتصدیر- 

الأسواق الخارجیة بدل السوق المحلي لاعتقادهم بأنها تؤدي إلى ادرات أي استهدافالصّ

نمو أفضل لأنها توفر حوافز متشابهة المبیعات الصناعیة المحلیة الموجهة تحقیق

للتصدیر، كما أنها تزید من استخدام الطاقات الإنتاجیة وتساعد في تطویر المهارات 

والتسریع في امتلاك التكنولوجیا بهدف المنافسة الخارجیة، كما تساعد في إیجاد فرص 

.2عمل

لعیایشة نصیرة، دور الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة القطاع الصناعي في الجزائر، مذكرة لني شهادة الماستر -1

، 1945ماي 8في القانون، تخصص مالیة وتجارة دولیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.54، 2020قالمة، 
.62المرجع نفسه، ص -2
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تمتلك الجزائر : ي في جذب الإستثمارات الأجنبیة الصناعیةمؤهلات الاقتصاد الجزائر -2

العدید من الممیزات التي تؤهلها لاستقطاب الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، ویمكن ذكر 

:بعض المیزات التي ینتجها الاقتصاد الجزائري كالآتي

ملیون نسمة بمتوسط دخل فردي30أزید من السوق الجزائرییضمّ: وقحجم السّ-أ

.1انتعاش أسعار البترول في الأسواق الدولیةیتحسن من سنة إلى أخرى خاصة في ظلّ

تعد الجزائر من الناحیة الجغرافیة واجهة : القرب الجغرافي من الأسواق الإستراتیجیة-ب

للقطب الثلاثي المكون من أوربا، إفریقیا والدول العربیة، مما جعلها تحتل موقعا إستراتیجیا 

الاستثماریةا الأخیر یمثل بالنسبة للجزائر میزة تمكنها من تنمیة فرصها ممیزا، وهذ

.واستقطاب الإستثمار الأجنبي لاسیما الموجهة للتصدیر

: نذكر منها: أهم الإستثمارات الصناعیة الأجنبیة في الجزائر-3

بعنایة بالغة تحضي، سوناطراكوهي فرع تابع لمؤسسة : الصناعة البتروكیماویة- أ

لاهتمام الكبیر للمستثمر الأجنبي بهذا القطاع، ویشمل الرئیسیة، زیادة للتوفیر المواد الخام 

CPIKالواقع بأرزیو، ومركب الإیثلین ومشتقاته CPIZمركب المیثانول ومشتقاته : مركبین

.الواقع بسكیكدة

الإستثمارات الألمانیة في عدد من المشروعات أهمها تركزت : صناعة المنظفات-ب

والشركة الاستهلاكیةللمنتجات Henkelبین شركة 2001في سنة مشروع الشراكة 

.ENADالوطنیة للمنظفات 

الصناعات في الجزائر، الهندیة من أم " إسبات"الشركة تعد : صناعة الحدید والصلب-ج

من أسهم الشركة الوطنیة للحدید %70بشراء 2002في '' اسبات''ذلك بعد قیام شركة 

10ملیون دولار على مدى 120والصلب بالحجار، وقد التزمت الشركة باستثمار 

لعیایشة نصیرة،  دور الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة القطاع الصناعي الجزائري، مرجع سابق، : عننقلا-1

.وما بعدها113ص
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600سنوات، مع التزام الدولة الجزائریة بالمدیونیة السابقة للشركة الوطنیة والمقدرة بـ 

سنوات مع تحمل 10ملیون دولار، تم الاتفاق على تجمید أسعار الطاقة والكهرباء لمدة

خزینة الدولة للفارق في الأسعار في حالة ارتفاعها، مع ضمان حمایة مؤقتة للسوق

.1الجزائریة من المنافسة الأجنبیة

یلان الفرنسي، یقوم بإنتاج العجلات المطاطیة شمصنع مهناك : صناعة العجلات-د

من %60من السوق المحلي وتصدیر %40ذات الوزن الثقیل، ویهدف إلى تغطیة 

.إنتاجه

الأمریكیة والتي تعد أكبر شركة PB.AMOKOالشراكة بین : الصناعة الكیماویة- ه

.1993عالمیة وأول مستثمر أجنبي في الصناعة الكیماویة الجزائریة في سنة 

Geanlionهناك عقد شراكة ما بین المؤسسة الوطنیة للسكر : الصناعة الغذائیة- ي

Danoneلإنجاز مصنع لتكریر السكر، إضافة إلى ذلك فقد إستثمرت شركة ةالفرنسی

في میدان المشروبات، وهي صناعة واعدة لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر، الفرنسیة

، وهو Pepsi-Colaبین مجمع مهري والشركة الأمریكیة الأم Pepsi-Colaوتم إنشاء شركة 

.2عامل800، یشغل ما یزید عن دولار أمریكيملیون 60استثمار یقدر بـ 

القطاع الخدماتي والسیاحة:ثالثا

والسیاحي من القطاعات التي تحضى بالاهتمام الكبیر یعد القطاع الخدماتي

للإستثمار فیها، وهذا ما یفسر تدخل المشرع الجزائري لجعلها من بین الإستثمارات ذات 

.18-22الأولویة في القانون رقم 

لعیایشة نصیرة، دور الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة القطاع الصناعي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

.  113-111ص
ة، الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للاستفادة من المزایا في مجال الإستثمار عبید مزیانة، بن سبقاق سار : نقلا عن-2

.وما بعدها8، مرجع سابق، ص18- 22وفقا للقانون رقم 
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ولأول مرة في لقد اعتبر المشرع الجزائري هذا القطاع : بالنسبة للقطاع الخدماتي-أ

غرض استفادة السوق الجزائریة منها وذلك بذات أولویة 18-22قانون الإستثمار رقم 

وتلبیة احتیاجات المستهلك الجزائري وتوفیر الید العاملة ورؤوس الأموال وجودة تلك 

.الخدمات

إدراج قطاع السیاحة ضمن النشاطات ذات یساهم : لسیاحيبالنسبة للقطاع ا-ب

في إدخال أموال كثیرة لخزینة 18-22الأولویة من قبل المشرع الجزائري ضمن القانون 

الدولة بالنظر إلى توافر الجزائر على كل المؤهلات التي تسمح للاستثمار في هذا القطاع 

ات الطبیعیة على غرار المیاه الحمویة الثرو من حیث سواء من ناحیة المناظر الطبیعیة أو 

الإیرادات و بهذا المعنى، فقد اعتبرت السیاحة صناعة أساسیة هدفها توفیر الید العاملة 

.1الضریبیة للدولة وتنمیة البنیة التحتیة

توافر الموارد الطبیعیة:رابعا

الطبیعي یمثل إن ثراء الجزائر بمختلف الموارد الطبیعیة وعلى رأسها البترول والغاز 

عاملا مهما للاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس یعد القطاع الحیوي من أهم قوى 

الجذب الفعالة للمستثمر الأجنبي في ظل العولمة الصناعیة لاسیما عند توفر الاستقرار 

.السیاسي والاقتصادي

وعلى غرار الغاز والبترول ظهرت الطاقات الجدیدة والطاقات المتجددة اللتان

، بحكم أنها 18-22تعتبران من قطاعات الإستثمارات التي تضمنها القانون رقم 

استثمارات ذات طابع خاص وذات فائدة اقتصادیة كبرى، فهذا النوع من الإستثمارات 

یدخل في مفهوم الاقتصاد البدیل للاقتصاد الطاقوي التقلیدي المتمثل في النفط والغاز 

عبید مزیانة، بن سبقاق سارة، الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للاستفادة من المزایا في مجال الإستثمار وفقا -1

. وما بعدها8ع سابق، ص، مرج18- 22للقانون رقم 
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یدة وبدیلة للطاقة على غرار الطاقة الشمسیة والمائیة الطبیعي، أي البحث عن مصادر جد

.والهوائیة والعضویة والحراریة باعتبارها طاقات دائمة غیر قابلة للزوال

والمالیةالحوافز الجبائیة:خامسا

استقطاب مختلف و تحفیز سعي الدولة الجزائریة إلى في إطار : الحوافز الجبائیة-1

المشجعة على الإستثمار 1من التسهیلات والحوافز الجبائیةأنواع الإستثمار قدمت العدید 

:أهمها

.تخفیض الضریبة على أرباح الشركات والمؤسسات-

شركات بالنسبة اط المهني والضریبة على أرباح الالإعفاء الدائم من الرسم على النش-

.لعملیات بیع السلع والخدمات الموجهة للتصدیر

.لإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركاتتقلیص الضریبة على الدخل ا-

بخصوص عملیات البیع التي یقوم %30تخفیض الرسم على النشاط المهني بنسبة-

.والبائعون بالجملة والمتعلقة بالأدویة المصنعة حالیابها المنتجون

وفرت الدولة الجزائریة آلیات متعددة لجذب الإستثمارات من خلال : الحوافز المالیة-2

خاذ إجراءات فعالة فیما یتعلق بتوفیر مصادر التمویل من خلال شبكة من البنوك ات

في إطار دعم الإستثمار، تصبّوحوافز والمؤسسات المالیة المتخصصة تقدم تسهیلات 

صندوق الإستثمار الوطني بشكل فعال في تعزیز فرص الإستثمار، وفي أطار ذلك ساهم 

:أهم الحوافز المالیة الممنوحة في مجال الإستثمار في الجزائرمنو 

عبارة عن تنازل الدولة عن جزء من حقها من الإیرادات الضریبیة لصالح ": تعرف التحفیزات الجبائیة على أنها-1

الأعوان الاقتصادیین لیستفیدون منها وفقا للشروط والمعاییر المحددة قانونا مقابل مساهمتهم في الاستثمار في 

دور ''القبي حفیظة : راجع بخصوص هذا الموضوع،"الاقتصادیة والاجتماعیة فیهاقطاعات معینة لتحقیق التنمیة

مداخلة مقدمة ضمن ، ''2021التحفیزات الجبائیة في دعم المؤسسات الناشئة على ضوء قانون المالیة لسنة 

لحقوق والعلوم ا، كلیة 2021جوان 30، یوم ترقیة ودعم المؤسسات الناشئة والحاضنات: الملتقى الدولي بعنوان

.3ص، 2021كمولود معمري، تیزي وزو، ، جامعةالسیاسیة
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الصغیرة والمتوسطة تخفیض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات-

.حسب موقع المشروع%0,25سبة تتراوح ما بین بن

رفع الحد الأقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات -

.ملیون دینار250إلى 50رة والمتوسطة من الصغی

20لصندوق الضمان للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من رفع المخصص المالي-

.ملیون دینار40إلى 

.1من المبلغ الإجمالي للاستثمار%70منح قرض بنكي لا یتجاوز -

دینار قابلة ملیار100قیام الخزینة العمومیة بوضع خط قرض طویل المدى بقیمة -

للتجدید تحت تصرف البنوك العمومیة لتمكینها من تمویل المشاریع التي یحتاج نضجها 

.إلى فترة طویلة

بغیة تخفیف تكالیف 2011ابتداء من مارس الایجاريإطلاق شركات عمومیة للبیع -

لى هذا بیع التجهیزات بالإیجار لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء إ

.الجهاز

%20منح قروض بدون فوائد تتباین وفق كلفة استثمار إنجاز المشروع تتراوح ما بین -

ملیون دینار، كما تمنح قروض بدون 5بالنسبة للمشاریع التي لا تتجاوز تكلفتها %25و

بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة في ولایات %22فوائد تصل إلى نسبة 

.2والهضاب العلیاالجنوب 

إنشاء صنادیق الإستثمارات على مستوى الولایات تساهم في رأس مال المؤسسات -

.3الصغیرة والمتوسطة التي ینشئها المقاولون الشباب

.9مرزوق أمال، مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
لعیاشة نصیرة، دور الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة القطاع الصناعي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -2

.11، ص 2020قالمة،،1945ماي 8جامعة یة العلوم الإقتصادیة والتجاریة،وتجارة دولیة، كلتخصص مالیة 
.10مرزوق أمال، مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر، مرجع سابق، ص-3
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توفیر البنیة التحتیة:سادسا

تعتبر البنیة التحتیة المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي الذي یشكل ركیزة أساسیة 

التنمیة ویضمن استمراریة وكفاءة النشاط الاقتصادي، فقد حرصت الدولة من ركائز 

الجزائریة من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي على تعزیز وتطویر شبكة البنیة التحتیة 

:، حیث تحقق ما یلي21في الجزائر التي تطورت كثیرا خلال العقد الأول من القرن 

طریق السیار شرق غرب كلم، أهمها 112039في الجزائر یبلغ طول شبكة الطرق-

.الذي یربط شرق البلاد بغربها

مطار دولي تتوزع بین 13مطار من بینها 35یقدر عدد المطارات في الجزائر بـ -

.مختلف مناطق البلاد

كلم بما 4200یتم حالیا العمل على تطویر شبكة السكك الحدیدیة التي یقدر طولها بـ -

كلم 12000لما أن أشغال الإنجاز جاریة لتبلغ طول الشبكة في ذلك جزء مكهرب، ع

.2017بحلول 

میناء بحري 51فیما یتعلق بالبنیة التحتیة البحریة فیقدر عدد الموانئ في الجزائر بـ -

.1میناء تجاري ومینائین للبترول11من بینها 

. 8مرزوق أمال، مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
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الإستراتیجیات التي انتهجها المشرع الجزائري من خلال دراستنا للموضوع نستنتج بأن 

في دفع عجلة لهادور فعّال للنهوض بالإستثمار الوطني، والأسس القانونیة التي تقوم علیها 

.التنمیة والإقتصاد وإنعاش الإستثمار

وباعتبار الجزائر من الدول النامیة اعتمدت بالدرجة الأولى على تشجیع الإستثمارات 

الإستراتیجیة في الجزائر بوضع مجموعة من الآلیات لتشجیع وترقیة هذه في القطاعات 

الإستثمارات كضمانات قانونیة وقضائیة وتأسیس المؤسسات القانونیة لترقیة الإستثمار 

.وتشجیعه

مانات التي كرسها في مجموعة رع الجزائري من هذه الآلیات والضّهدف المشیكمن 

هو توفیر المناخ الملائم للاستثمار، وذلك بتقدیم جملة من التحفیزات ذات الصّلة القوانین 

.ایقانونموحمایتهینالمستثمر واستقطاب والتسهیلات لجذب 

الإستراتیجیة في الجزائر، الذي یتباین واقع الإستثماراتوهو ما یظهر من خلال 

في النوع الأول لاستثمار مع تغلیب االأجنبي، والاستثمارویتراوح ما بین الإستثمار المحلي 

حیث یتمیز بعدم التقدّم وانحصاره فقط على المواد الأولیة والطبیعیة للدولة مع -المحلي–

.محدودا- الأجنبي–إبقاء النوع الثاني 

جذب واستقطاب الإستثمار محاولة بالمشرع الجزائري إلى تدفعب، كلّها أسبا

والمستثمر الأجنبي لتوسیع الإستثمار وتوزیع النشاطات الاقتصادیة بهدف تحقیق التنمیة 

18-22قانون رقم غل من جهة أخرى ، وذلك من خلال وتوفیر مناصب الشُمن جهة، 

جمیع جوانبه من أجل تحسین مناخ نظام قانوني استثماري جدید شمل فیه تبنى الذي 

إلى مجموعة من المبادئ والضمانات، سعیا منه مار في البلاد، بما في ذلك تكریس الإستث

تحقیق قفزة نوعیة لاسیما في المجال الاقتصادي للدولة، وهو ما یدل أن الحكومة الجزائریة 

الشفافیة ومساواة في الحریة و مبذلت الكثیر من الجهود لتشجیع المستثمرین من خلال منحه

.ممن حریتهبعض البنود التي كانت تحدّتعامل مع المستثمرین، مع إلغائه ال
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لجزائر بإبرام العدید ا، بل قامت القانونیة فقطمانات ولم یقتصر الأمر على توفیر الضّ

من الإتفاقیات الدولیة في مجال الإستثمار، كل ذلك من أجل تشجیع جذب رؤوس الأموال 

الأجنبیة والمحلیة وتحضیره للمشاركة في عملیة تغذیة الاقتصاد الوطني، فالجزائر تحاول 

میة وأن تكون نظرتها إلى المدى البعید في تحقیق التندائما التقدم بمجال الإستثمار 

.الاقتصادیة، خاصة وأن التنافس قد اشتد أكثر بین الدول حول استقطاب الإستثمارات

بشكل جذب المستثمرینو تحقیق لتزال غیر كافیة رغم هذه الجهود المبذولة لا لكن، 

ع ویواجه تحدیات كبیرة بالخصوص شجّمناخ الإستثمار في الجزائر لا یزال غیر مُفأوسع، 

في منح المشاریع، بالإضافة إلى كثرة والمحاباة ة الجزائریة والرشوة البیروقراطیة الإداری

التعدیلات التي تعرفها قوانین الإستثمار خصوصا بموجب قوانین المالیة من كل سنة مما 

یؤثر على مبدأ الثبات التشریعي للنصوص القانونیة وبالتالي تخوف المستثمرین خاصة 

. ارها في الجزائرالأجانب من جذب رؤوس أموالهم لاستثم

كما أن التكریس الدستوري لحریة الإستثمار ما هو إلا مجرد قاعدة دستوریة لم تغیر 

في الواقع الإستثمار في الجزائر إذ لم تسجل أي مؤشر إیجابي بشأن حجم الإستثمار الذي 

الجزائر، إذ كرس حریة الإستثمار من جهة وقیدها من جهة أخرى وذلك حینما استقطبته

.یتعلق الأمر بالإستثمار في القطاعات الإستراتیجیة

ن مناخ الإستثمار التي قد تساهم في تحسوالتوصیاتالاقتراحاتبعض تقدیم یمكن لهذا و 

:وهيفي الجزائر

ظر في قانون النقد من خلال إعادة النّضرورة تطویر الأسواق المالیة والعمل المصرفي -

.والقرض وإجراء إصلاحات علیها

.إقرار قوانین الإستثمار الدولیة والتطور الاقتصادي العالمي-
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ات الأخرى المتعلقة بالاستثمار كالجمارك، ربط المنصة الرقمیة للاستثمار بباقي المنصّ-

الحصول على كل المعلومات إلخ، وهذا من أجل تسهیل... العقار، السجل التجاري 

.والمستثمرینالمتعلقة بالاستثمار

العمل على زیادة الحریة الاقتصادیة وتشجیع الإستثمارات المحلیة الجزائریة مع ضرورة -

.تفعیل المنظومة الاقتصادیة

الوقوف في وجه العراقیل والعوائق التي تعیق المستثمرین من خلال القضاء على -

.والرشوة وجمیع أشكال الفساد، والتخفیف من القیود الجمركیةالبیروقراطیة 

عاون المشترك في المجال القانوني والاقتصادي مع مختلف الدول، والعمل التّضرورة -

الجاد وذلك بإبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة في مجال الإستثمار، وهذا من أجل بناء 

.ستثماریةسوق مشتركة وجلب العدید من المشاریع الإ
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في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في العلوم المالیة والمحاسبة، 
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قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الإ

.2020، قالمة، 1945ماي 08

المتعلق 18- 22عقیدة أصیل، تواتي أحمد، ضمانات الإستثمار في ظل القانون -16

بالاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

.2023ي، برج بوعریریج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیم

غزالي محمد، بن عمراني عبد الجلیل، التحكیم في عقود الإستثمار، مذكرة لنیل -17

السیاسیة، جامعة أدرار، شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

2016.

قلال أمنة، سعدودي نادیة، عوائق الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل -18

الماستر في القانون، تخصص العون الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم شهادة 

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قوجیل سعاد، حیزي نادیة، معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، -19

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون عام إقتصادي، 

.2020-2019والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق 

، 18-22كریمي شیراز، نون جمال، نظام الإستثمار في الجزائر في ظل القانون -20

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.2023-2022، قالمة، 1945ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة 

یرة، دور الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة القطاع الصناعي لعیاشة نص-21

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص مالیة وتجارة دولیة، كلیة العلوم 

.2020، 1945ماي 8الإقتصادیة والتجاریة، جامعة 

محارقة علاء الدین، بن خروف ریاض، آلیات تشجیع الإستثمار في القانون -22

ة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكر 

.2020السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 
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منصور رابح، الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -23

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون، 

.2023مولود معمري، تیزي وزو، جامعة 

مقراني مصطفى، شباح محمود، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة -24

استر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق لنیل شهادة م

.2022والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

نقرش صارة، بدار فضیلة، ضمانات ومعوقات الإستثمار الأجنبي في الجزائر، -25

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2022-2021راهیمي، برج بوعریریج، والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإب

المقالات-ثالثاً

خصائص عقد الإستثمار وطبیعته ''أحمد سید أحمد، أحمد حمود أحمد الحبسي، -1

.168-132ص، ص 2018، 4.العدد4، المجلد المجلة القانونیة، ''القانونیة

الإستثمار المحلي في الجزائر بین قانون البلدیة ''بوعلي عبد النور، یحیاوي نصیرة، -2

، العدد 4المجلد مجلة الحكومة المسؤولیة الإجتماعیة والتمیة المستدامة، ، ''والولایة

.42-41، ص ص2022، 2

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ''معوقات الإستثمار في الجزائر''بعلوج بولعید، -3

.92-71ص ص. 85، ص2018، 4عدد 

تطور الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر على ضوء '' سهلة بن علي، نعیمي فوزي، -4

المجلة الجزائریة للعلوم ، ''نظام تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار

.31-7، ص ص2008، 34العدد ،القانونیة والسیاسیة

یعي كآلیة لتحقیق الأمن القانوني في عقود مبدأ الثبات التشر "بوعكاز نسرین، -5

، عدد خاص لفعالیات الملتقى مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "الاستثمار
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، المعقد "أثر الأمن القانون على تطویر الاستثمار في الجزائر": الوطني الموسوم بـ

ص ،2021، 02، العدد 06المجلد عبر التحاضر المرئي، 2021فیفري 04في 

.82-71ص

طرق تسویة المنازعات الاستثماریة في ''بة شافیة، بوجلال صلاح الدین، بوغا-6

محكمة الإستثمار العربیة –الإتفاقیة المتعددة الأطراف التي صادقت علیها الجزائر 

ص . 29، ص2017، 2، العدد 5، المجلد مجلة القانون العقاري والبیئة، ''نموذجا

.48-28ص

شرط الثبات التشریعي في تحقیق الأمان القانوني لأطراف عقد دور "، جعفررانیا-7

، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم الدولیةمجلة القانون والأعمال، "الاستثمار

، العدد مغربالقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مخبر البحث، قانون الأعمال، ال

.89-77ص، ص 2019، مارس 42

، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، ''صعوبات الإستثمار في الجزائر''، درید كمال-8

.373-354، ص ص2021البواقي، ، جامعة أم 2، العدد 6المجلد 

شرط الثبات التشریعي كضمانة في عقود "والي عبد اللطیف، ،ي عبد الرزاقرحمون-9

، 2020، دیسمبر 2العدد ، 1المجلد ، المجلة الجزائریة لقانون الأعمال، "الاستثمار

.151-139صص 

، ''دور الإستثمار المحلي في تحقیق التنمیة دراسة حالة الجزائر''شلابي نعیمة، -10

، جامعة یحي فارس، المدیة، 2، العدد 6، المجلد مجلة البحوث والدراسات العلمیة

.265-241، ص ص2012

یر المباشر الإستثمار الأجنبي غ'' عبد الرزاق حمد حوسین، عامر عمرا ن كاظم، -11

مجلة جامعة كركوك ، ''على بعض المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في البلدان النامیة
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، ص2012، كركوك، جامعة 1لعدد ، ا12، المجلد للعلوم الإداریة والإقتصادیة

.119-102ص

دور الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار في الإستثمارات ''عبد الستار جبر شیماء، -12

جامعة الموصل،،2، العدد12، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ''الأجنبیة

.90-61ص ص، 2023

إیضاحات في جدید الوكالة الوطنیة لتطویر ''قرناش جمال، زدون محمد، -13

، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ''-التنظیم والمهام-الإستثمار

، ص 2019السیاسیة، العدد السادس، جانفي مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم 

.212-211ص

ضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة المستثمرین "قصوري رفیقة، -14

، ص 2010، 14العدد ،مجلة الإحیاء، "شروط الثبات التشریعي–الأجانب 

.571-570ص

آلیات تحسین مناخ الإستثمار في الجزائر في إطار قانون ''كوسام أمینة، -15

، 2، العدد 8المجلد ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، ''18-22الإستثمار رقم 

.146-131، ص ص2023

التكریس القانوني لحریة الإستثمار في القطاعات ''لعماري ولید، -16

، 2023الجزائر، امعة، ج2، العدد 37المجلد ، رجامعة الجزائحولیات،''الإستراتیجیة

.129-110ص ص

سیاسة الإستثمار المحلي في الجزائر في ظل القانون ''مكي محمد عبد العزیز، -17

، 2024، 2، العدد 10، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة، ''، قراءة تحلیلیة16-09

.242-217ص ص
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، العدد 35، المجلد جامعة الجزائرحولیات، ''عقود الإستثمار الدولیة''هیتم هبة، -18

.68-46ص، ص2021، 1، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر2

مبدأ الثبات التشریعي بین التكریس القانوني وحمایة مصالح الدولة "والي نادیة، -19

، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادیمیةللبحث القانوني، "المضیفة للاستثمار

ص ، 2021، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 02، العدد 12السیاسیة، المجلد

.519-506ص

:المداخلات- رابعا

ضمان الإستثمار السیاحي من مخاطر عدم ''القبي حفیظة، مخلوفي ملیكة، -1

الندوة الوطنیة الموسومة بـ ، مداخلة ألقیت ضمن ''الإستقرار التشریعي في الجزائر

، كلیة الحقوق والعلوم ''الإمكانیات والتحدیات: الإستثمار السیاحي في الجزائر''

.2023جوان 04یوم السیاسیة، جامعة زیان العاشور، الجلفة، 

دور التحفیزات الجبائیة في دعم المؤسسات الناشئة على ضوء ''القبي حفیظة -2

ترقیة : مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي بعنوان، ''2021قانون المالیة لسنة 

الحقوق والعلوم ، كلیة 2021جوان 30، یوم الناشئة والحاضناتودعم المؤسسات

.كمولود معمري، تیزي وزو، جامعةالسیاسیة

مداخلة ألقیت ، ''مقومات ومعوقات الإستثمار الحقیقي في الجزائر''مرزوق أمال، -3

تأهیل المناطق الصناعیة في الجزائر كمدخل '' ضمن الملتقى الوطني الموسوم بـ 

، كلیة العلوم ''-الواقع والأفاق–لتعزیز التنافسیة وترقیة الصادرات خارج المحروقات 

یوم 2015، قالمة، 1945ماي 08الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2015أكتوبر 19
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:صوص القانونیةالنّ-خامسا-4

:الإتفاقیات الدولیة-1

الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة . 1

الفرنسیة، تتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، والمصادق علیها بموجب المرسوم 

06، صادر بتاریخ )46(، ج ر عدد 1991أكتوبر 05، مؤرخ في 346-91الرئاسي رقم 

.1991أكتوبر 

الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجزائر وحكومة إیطالیا المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة . 2

05، المؤرخ في 346-91للاستثمارات، والمصادق علیها بموجب المرسوم لرئاسي رقم 

.1991أكتوبر 06، صادر بتاریخ )46(، ج ر عدد 1991أكتوبر 

:النصوص التشریعیة-2

یتعلق بالاستثمارات، ج ر عدد 1963جویلیة 26، مؤرخ في 277-63قانون رقم .1

).ملغى(. 1963أوت 02، صادر بتاریخ )53(

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966جوان 08، مؤرخ في 156-66مر رقم أ.2

، 06-24، المعدل والمتمم بقانون رقم 1966جوان 11، صادر بتاریخ )49(عدد 

.2024أفریل 30صادر بتاریخ ،)30(ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإستثمار، ج ر 1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم .3

).ملغى(1966دیسمبر 17، صادر بتاریخ )8(عدد 

، المتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم .4

، )44(، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ في 10-05ومتمم بموجب القانون رقم 

.2005جوان 26الصّادرة بتاریخ 

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم .5

)ملغى(. 1990أفریل 18، صادر بتاریخ )16(
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، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج 1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي .6

)ملغى(. 1993كتوبر أ10، صادر بتاریخ )64(ر رقم 

، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر عدد 2001أوت 20، مؤرخ في 03-01قانون رقم .7

، مؤرخ 08-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت 22، صادر بتاریخ )47(

.2006، صادر في )47(، ج ر عدد 2006جویلیة 15في 

بالوقایة من الفساد ، یتعلق 2006فیفري 02، مؤرخ في 01-06قانون رقم .8

، المعدل والمتمم 2006مارس 08، الصّادرة بتاریخ )14(ومكافحته، ج ر عدد 

، الصّادرة بتاریخ )44(، ج ر عدد 2011أوت 02، مؤرخ في 15-11بقانون رقم 

.2011أوت 10

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010نوفمبر 26، مؤرخ في 01-10أمر رقم .9

.2010نوفمبر 28، صادر بتاریخ )72(، ج ر عدد2010لسنة 

، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر عدد 2016أوت 03، مؤرخ في 09-16قانون رقم .10

)ملغى(.2016أوت 03، صادر بتاریخ )46(

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2020جوان 04، مؤرخ في 07-20قانون رقم .11

.2020جوان 04، الصّادر بتاریخ )33(، ج ر عدد 2020لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2021دیسمبر 30، مؤرخ في 16-21قانون رقم .12

.2021دیسمبر 30، الصّادر بتاریخ )100(، ج ر عدد 2022

-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022جویلیة 12المؤرخ في 13-22قانون رقم .13

والإداریة، ج المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25المؤرخ في 09

.2022جویلیة 17، الصّادرة في 48رعدد 

، یتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2022جوان 24، مؤرخ في 18-22قانون رقم .14

.2022جوان 28، صادر بتاریخ )50(
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النصوص التنظیمیة-3

، یحدد قائمة النشاطات 2021أفریل 17، مؤرخ في 145-21مرسوم تنفیذي رقم .1

.2021أفریل 22، الصّادر بتاریخ )30(استراتیجیا، ج ر عدد التي تكتسي طابعا 

لتشكیلة المجلس ، یحدد2022سبتمبر 08، مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم .2

.2022سبتمبر 18، صادر بتاریخ )60(، ج ر عدد الوطني للاستثمار وسیره

الوكالة ، یحدد تنظیم 2022سبتمبر 08، مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم .3

سبتمبر 18، صادر بتاریخ )60(الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها، ج ر عدد 

2022.



الفهرس



	القهرس

112

1............................................................................................................مقدّمة

الفصل اҡٔوّل
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:ملخص

تعد الجزائر من بین الدول التي تبحث دائما في تحقیق التنمیة في شتى المیادین، لذلك عمل المشرع 

الإستثمار من الجزائري بموجب قوانین الإستثمار المتعاقبة على إتباع إستراتیجیة معینة في تشجیع 

أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلاد، قائمة على تصنیف الإستثمارات بحسب نوعها ومجالها وكذا 

المرسوم التنفیذي رقموذلك وفق المستثمر القائم بها، واعتبر بعضها استثمارات إستراتیجیة

م متمیز عنباقي وبعضها ذات أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، حیث خصّها بنظا21-145

، كما سعت كغیرها من الدول إلى تحسین مناخها الإستثماري الإستثمارات غیر الإستراتیجیة والحیویة

وبیئة الأعمال من خلال جملة من الإصلاحات قصد جذب الإستثمارات الأجنبیة في القطاع الفلاحي 

.البیئة التحتیة والموارد الطبیعیةوالخدماتي والسیاحي والإقتصادي كالحوافز الجبائیة والمالیة وتوفیر

لكن، رغم ذلك یبقى الإستثمار الإستراتیجي في الجزائر یعاني من عدة مشاكل وعوائق مما 

.یستدعي مجموعة من الحلول

.الإستثمار الأجنبي، التنمیة الاقتصادیة، الإستثمارات الإستراتیجیة، الحوافز المالیة: الكلمات الدالة


